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Abstract: 

     The focus of this research is on the social supremacy of the cons�tu�on, 

as it stands at the extent of individuals' atachment to their cons�tu�on and 

cons�tutes one of the cons�tu�onal founda�ons in the modern state, and 

through it the proper cons�tu�onal and poli�cal construc�on is formed, due 

to the legal system in the state being linked to cons�tu�onal provisions, 

which must be applied to all legal rules in force in the state. If these laws or 

regula�ons conflicted in their texts, spirit, or objec�ves with the social 

eminence of the cons�tu�on, then the predominance or preponderance of 

the later, so our research came to address this by reviewing the 

cons�tu�onal organiza�on of social eminence as one of the basic elements 

for achieving poli�cal stability and social security. Individuals feel a sense of 

belonging to the homeland, and gives them the right to adhere to their 

cons�tu�on . 
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 الملخص

مدى تعلق ینصب اهتمام هذا البحث على السمو الاجتماعي للدستور باعتباره یقف عند   
الافراد بدستورهم ویشكل أحد الأسس الدستوریة في الدولة الحدیثة، ومن خلاله یتشكل البناء  

والتي یتعین   ، الدستوري والسیاسي السلیم، لارتباط النظام القانوني في الدولة بالأحكام الدستوریة
ذه القوانین او اللوائح في  تطبیقها على كافة القواعد القانونیة النافذة في الدولة، فاذا ما تعارضت ه

نصوصها او روحها أو أهدافها مع السمو الاجتماعي للدستور، كانت الغلبة حینها أو الارجحیة لهذا 
لذا جاء بحثنا لیعالج ذلك من خلال استعراض التنظیم الدستوري للسمو الاجتماعي باعتباره   ،الأخیر

منح الافراد الشعور وی سي والامن الاجتماعي،  لسیا اعنصراً من العناصر الأساسیة لتحقیق الاستقرار 
 . التمسك بدستورهمعطیهم الحق في یبالانتماء للوطن، و

 الكلمات المفتاحیة: السمو الاجتماعي ، التنظیم الدستوري ، الاستقرار السیاسي، الانتماء للوطن

   المقدمة  

 البحث  موضوع

الباحثین في المجال ، من أهم الموضوعات التي لم تحظ باهتمام للدستور يالسمو الاجتماع یعد 
  بنوعیه الموضوعي والشكلي، حیث انصب جل اهتمامهم على موضوع سمو الدستور  الدستوري

نتیجة لكون  ، علو القواعد الدّستوریّة على غیرها من القواعد القانونیّة في الدّولةوالذي ینصرف الى 
، اما السمو الاجتماعي للدستور فانه ینصرف الى ان یكون  سیّة في الدّولةالدستور یمثل الأحكام الأسا 

لدى افراد  الفكرة القانونیة السائدة بین تطابق الدستور معبراً عن إرادة الشعب من خلال وجود 
فالدساتیر لیست تشریعات مؤقتة تهدف لمواجهة ، ة لنصوص الدستورم والأیدلوجیة الحاكالمجتمع 
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حوادث عابرة، وإنما هي تشریعات دائمة أُنشِئت لتقترب من الثبات، بقدر ما تستطیع الأنظمة  
تصورات حال صیاغة نصوص الدستور أو تفسیرها  الالبشریة أن تقترب منه، فلا ینبغي أن تقتصر 

تصورات للمستقبل وما یمكن أن یحدث فیه من  التد أو تطبیقها على ما هو كائن، وإنما یتعیّن أن تم 
 .أحداث حسنة أو سیئة لا یمكن التنبؤ بها في لحظة صیاغة الدستور

 البحث  أهمیة -٢

تكمن أهمیة البحث في ضرورة مؤداها، ان القواعد الدستوریة تتوسد المكانة العلیا في سلم  
لاجتماعي للدستور یتجسد في شعور الأفراد  التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة، وان السمو ا 

بان دستور بلدهم هو انعكاس لتطلعاتهم وتفكیرهم، اذ ان الدستور لا یستمد قدسیته وعلوه واستقراره  
من حیث كونه مكتوباً او جامداً وانما ایضاً بقدر تعلق الافراد به وملاءمته للواقع ، وهذا من شانه  

اء للوطن، باعتبار أن الدستور هو مصدر الحقوق والواجبات  ان ینمي الإحساس بالولاء والانتم
 . بالنسبة للأفراد دون تمییز عرقي أو طائفي أو دیني أو أي نوع آخر من التمییز

  البحث. مشكلة  –٣

 تتجسد المشكلة البحثیة بالتساؤلات التالیة: 

سمو   وجهيما هو مفهوم السمو الاجتماعي للدستور فهل یعد نوعاً جدیداً مستقلاً عن  – ١
 ؟ )الدستور المألوفة الأخرى (السمو الموضوعي والسمو الشكلي

 ؟ السمو الاجتماعي للدستور مقتضاهابالتي یتحقق   المقومات ما هي  -٢

 عن إرادة الشعب الحالیة؟ ما هو الوضع إذا كانت نصوص الوثیقة الدستوریة لا تعبر   – ٣

ما هو الدور الذي یضطلع به القضاء الدستوري في تحقیق التطبیق السلیم للنصوص   – ٤
لا تعبر عن تلك  الدستوریة إذا كانت الوثیقة الدستوریة وفقاً للفكرة القانونیة السائدة في المجتمع 

 الفكرة؟ 

 ؟ للدستورود السمو الاجتماعي ما هي المبادئ الدستوریة العلیا المرتبط تحقیقها بوج -٥

 البحث.  منهجیة  -٤
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 وذلك التحلیلي المنهج على )السمو الاجتماعي للدستور( موضوع دراسة في نعتمد  سوف
  جانب  إلى ٢٠٠٥وتحلیل النصوص الدستوریة في الدستور العراقي النافذ لسنة   المشكلة بعرض 

 القضاء الدستوري.  احكامتحلیل موقف الفقه و

   البحث هیكلیة -٥

ان الاحاطة بجوانب موضوع (السمو الاجتماعي للدستور) اوجب علینا ان تتم معالجته وفق  
  ومقوماته، خطة علمیة مكونه قوامها مبحثان رئیسان، یتناول أولهما ماهیة السمو الاجتماعي للدستور

 . ویستعرض ثانیهما ضمانات السمو الاجتماعي للدستور والمبادئ الدستوریة المرتبطة بتحقیقه

 الأول  المبحث 
 السمو الاجتماعي للدستور وقوماته ماهیة 

من اجل تحدید مفهوم السمو الاجتماعي للدستور ومقوماته لذا سنتناول ذلك من خلال المطالب  
 الاتیة:

 المطلب الأول

 سمو الاجتماعي للدستور واهمیته لالتعریف با

 ف السمو الاجتماعي للدستور واهمیته في الفروع الاتیة: یسنتناول تعر

 .  الفرع الأول: تعریف السمو الاجتماعي للدستور

إن المفهوم الدستوري لیس مفهوماً قانونیاً بالمعنى الفني وحسب؛ إنما هو مفهوم اجتماعي  
بالأساس، إذ یعد الدستور نقطة تلاق فكري تضافرت عندها الخیارات الفكریة المتبناة مجتمعیاً  

ن هذا وأیدیولوجیاً وعقائدیاً على مستوى التنظیم السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، لذا فالدستور م
  .المنطلق یمثل البنیة الفوقیة، الّتي تعكس بنیة تحتیة كثیفة المستویات 

علو القواعد بوجهیه (السمو الموضوعي والسمو الشكلي) یقصد بمبدأ سمو الدستور اذا كان و
الدستوریّة على غیرها من القواعد القانونیة في الدولة، وهذا یعني أن أیة قاعدة قانونیة تصدرها  

السلطات العامة یجب إلا تكون مخالفة للدستور، فهذا المبدأ یعد نتیجة لكون الدستور یمثل الأحكام  
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في الفقه الدستوري حتى لو أغفلت   لم بهاسَالأساسیة في الدولة، فهو مبدأ من المبادئ الأساسیة المُ 
الدساتیر النص علیه صراحة، بحیث لا ینبغي لأیة سلطة عامة أن تتجاهله أو تنتهكه سواء كانت هذه 

 .)١( السلطة تشریعیة أم تنفیذیة أم قضائیة

الا ان السمو الاجتماعي للدستور ولكونه من المفاهیم المركبة یجدر بنا ان نعرف كلمة 
تي وردت في معاجم اللغة نسبةً الى الاجتماع واصلها في اللغة مشتق من الفعل جمع،  الاجتماعي وال

بهذه الكلمة هو جماعة من  یراد والمعنى الذي ،  ء، ویدل على تضام الشيوهي عكس كلمة فرق
وان الحاق كلمة الاجتماعي بسمو الدستور تفصح لنا عن مفهوم ذو ابعاد اخرى لسمو الدستور،   ، )٢( الناس

حیث تتعدى اقتصار هذا السمو على سیادة الدستور وعلوه على النظام القانوني في الدولة. اذ ینصرف 
الأفراد بأن دستورهم هو شعور  ذلك  معنى    تعلق الأفراد بدستورهممفهوم السمو الاجتماعي للدستور الى  

شعورهم بأن الأیدیولوجیة التي تهیمن على نصوص دستورهم  -بمعنى آخر  -انعكاس لتفكیرهم، أو  
ضرورة لازمة لوجود    -بحق    - تتطابق مع تلك الفكرة السائدة لدیهم بشأن نظام الحكم، وهذا ما یعد  

ریة والثورات التي تقوم بهدف تغییر  الاستقرار السیاسي الواقي من الهزات الدستو و   الأمن الاجتماعي
 . )٣( الدستور

إلى دور إرادة الشعب في  Iheringیشیر إهرنج   -السمو الاجتماعي للدستور -وفي هذا
الدستور حیث إن استقرار الدستور یتوقف في نهایة الامر على الشعور القومي نحو الدستور، وهذا 

الشعور یوضع في ذات المستوى مع سلطان الدولة وقدرتها على تنفیذ الدستور، فإذا كان هذا 
 .)٤( للدستورتقرار الشعور ضعیفاً فالدستور غیر ثابت، أما إذا كان قویاً ففي ذلك اس

، معبراً عن الإرادة ومن هنا یتطلب السمو الاجتماعي للدستور ان یكون دستور الدولة صادقاً
أو الروح العامة للشعب، أي عن إحساسه بالقیمة "القیمة الأخلاقیة والدینیة والفنیة والثقافیة  

یدهم وطموحاتهم المستقبلیة هذا بل لابد أن یعبر عن المزاج النفسي للأفراد وعن تقال  ؛والاقتصادیة"
المبدأ الذي أتى به مونتسكیو واعتنقه فیما بعد فلاسفة مثل روسو وكانط وهیجل حیث أصبح المبدأ 
الأساس المكرس للدیمقراطیة الحدیثة ولنظریة الحكومة الدستوریة المعاصرة مبدأ یقول أن هدف  

ق هذه الحریة یتعین أن یحكم ذاته، بمعنى  الدولة الرئیس هو الحریة، ولكن لكي یمكن للشعب أن یحق
یجب ان تكون التشریعات التي تدیر حیاته العملیة صادرة عن إرادته ولهذا فإن هذه التشریعات یجب  
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أن تعبر عن مصالح الشعب وأن تكون تجسیداً لها لأنه تكمن السلطة العلیا في الدیمقراطیة أي في 
 .)٥(إرادة الشعب 

أشبه بالمرایا التي تعكس توجهات الشعوب وتطلعاتها، من دون تحمیل أو    "الدساتیرلذا تكون  
بل ورمزیتها التي لم تعد تستغن عنها، ومیثاقها الغلیظ الذي أخذته من أفرادها لجماعتها، تستمد    ؛ تزییف

منها السلطات شرعیتها، وتستقي منها التصرفات مشروعیتها، فتنطلق منها سلطة الحكم في رسم  
. بید أن هذه  "سیاستها وتنفیذها، وترجع إلیها سلطة الرقابة الدستوریة في عرض هذه السیاسات علیها

حفظ مصالحها وبلوغ  تبتغي منها  القوالب التي أفرغت فیها الجماعة البشریة إرادتها السیاسیة آنفاً  
 )٦(مقاصدها

 . السمو الاجتماعي للدستورة اهمیالفرع الثاني: 

 تكمن أهمیة السمو الاجتماعي للدستور في الدستور والذي له مدلولان قانوني والأخر سیاسي:     

مجموعة المبادئ السیاسیة  " لى انهعالسیاسي للدستور فقد بینه جانب من الفقه   لاما المدلو
تتعلق بشكل الدولة،    التي وهيلحظة تاریخیة معینة،   فيیؤمن بها الشعب   والتيالمتعلقة بنظام الحكم  

وتحدید سلطاتها وعلاقة هذه السلطات ببعضها واختصاصات كل منها، وتحدید  السیاسيونظامها 
 .)٧( الحقوق الأساسیة للمواطن"

هذا المدلول ما هو الا انعكاس محض لفكرة السیادة الشعبیة، یعرض له ما یعرض لفكرة و
السیادة من متغیرات تؤثر فیها؛ وآیة ذلك أن تطور المجتمعات القدیمة افضى الى تطور ملحوظ في  

وظیفة الدساتیر، وصاحبه تغیر ملموس في نوعي المبادئ التي تحویها؛ فلم یقتصر دور الدساتیر  
الحد من سطوة السلطة في مواجهة الحریة الفردیة فحسب، كما كانت بل تعددت وظائفها تبعاً  على 

 .)٨(  المعاصرةلتعمق فكرة السیادة الشعبیة التي اضحت عنوانا رئیسا للدساتیر 

یعبر عن مبادئ    الذي القانونيینصرف إلى النظام  انه فاما المدلول القانوني للدستور 
تعبر عن الرؤیة القانونیة    التيمجموعة المبادئ والقواعد القانونیة  فيمتمثلا "السیاسیة  ةالمشروعی 

  القانونيالتعبیر عن الإرادة السیاسیة للشعب ویتمثل هذا المدلول  في الدستوري عیتبناها المشر التي
  فيظهرت  التي Constutionnalismeویعكس حركة الدستوریة   Normative قاعديشكل  في

 )٩( للشعب لمضمون الإرادة السیاسیة  الدستوري الطابع  تضفي لكير النهضة الأوروبیة عص
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وفي ضوء ما تقدم فإن المدلول القانوني للدستور ما هو الا انعكاس لمدلوله السیاسي، أو  
یعكسها المدلول السیاسي؛ إذ كان ابتداء لحركة "الدستوریة"   التيبمعنى أدق انعكاس للإرادة الشعبیة 

انتقلت معها  الأثر الاكبر في صیاغة فكرة العقد الاجتماعي ذات الطبیعة السیاسیة، صیاغة قانونیة، 
آلیات تجسد أفكارها ومبادئها إلى   ىفكرة الدستور من طابع سیاسي عادة ما تفتقر الجماعة معه إل

طبیعة قانونیة، تتمتع معها هذه الأفكار والمبادئ وتلك القیم والتقالید بقوة القواعد القانونیة، فالدلالة  
 .)١٠( سیاسیةالقانونیة للدستور لیست الا غلافاً أو إطاراً لدلالته ال

ویترتب على هذا المنطق الذي قام علیه المدلول القانوني للدستور باعتباره انعكاساً لمدلوله 
السیاسي، معبراً عن إرادة الشعب والذي یرمي الى جعل السلطة في ید الشعب الحقیقي منظوراً الیه  

  ممتباینة، اثار متعددة في التنظی  ت في حقیقته الاجتماعیة بما تتنازعه من قوى مختلفة واتجاها
لشعوبها، وأصبحت الشعوب لا تطلب من   سیاسة تحقیق الرفاهیةالدستوري للدول التي اخذت ب

بما یكفل لكل فرد حیاة كریمة    الاقتصاديحكامها مجرد حمایة الحریات والحقوق، بل تعدیل النظام 
  التخصص لدولة بطابع مغرق من العیش الكریم وافضى ذلك الى ان اتسمت اومستوى لائقا من 

 . )١١( العملي في جمیع النواحي السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

وعلى  "تكمن اهمیة السمو الاجتماعي للدستور من حیث تعبیر الدستور عن إرادة الشعب. لذا 
المبادئ  هذا النحو فإن الدستور كنظام قانوني یحول دون تحكم ممارسات السلطة السیاسیة من خلال 

القانونیة التي یتكون منها هذا النظام وعلى رأس هذه المبادئ أن الشعب مصدر السلطات، وتأسیس  
النظام السیاسي على الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة وحمایة وضمان الحقوق الأساسیة للمواطن وذلك  

ي بین قوى هذه السلطات بالإضافة إلى إقامة تنظیم لهیكل سلطات الدولة یكفل تحقیق التوازن السیاس
وتنظیم العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وترتیب المستویات داخل أجهزة السلطة 

 )١٢( "التنفیذیة

وفي ضوء ما تقدم بیانه نرى ان السمو الاجتماعي للدستور یضفي على الدستور قدرًا كبیرًا 
بما   لدستور، وأنهم مستعدون للدفاع عنه.من الشرعیة، بما مؤداه شعور الافراد بأنهم أصحاب هذا ا

حالة الشعور بالسلم والوئام داخل المجتمع نفسه صغیر أو كبیر، یتغلغل   بُعده المادي بكونهیجسده 
نمط علائقي بین شرائحه وقواه في مقابل توفیر الاستقرار الإیجابي في الدولة وأن فقدان الثقة  

الجماعات، فإن النتیجة الطبیعیة لذلك هي زعزعة  بالدستور أو ضعف بمعدل یستشعره الأفراد و
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واضطراب العلاقات الدال على تغلغل الخوف والحذر من الدخول في موقف تفاعلي،  استقرار النظام 
وبالتالي إن الاستقرار في المجتمع الصغیر والكبیر مرهون برؤیة المجتمع للمستقبل من خلال الدستور  

ایاه، واحترام الدستور وتحقیق سموه بجمیع اشكاله مسؤولیة السلطة  وعبر الایدلوجیة المهیمنة على ثن
ـدور المنوط بهم في ثنایا علاقاتهم،   ـال ـام ب والمجتمع بكل فاعلیه السطات العامة والأفراد من خلال القی

  وشكله  ، ویبدأ ذاك الوضع من خلال نمط السلطة السیاسیة الساریة ومدى التزامها نصوص الدستور 
إضافة إلى القواعد القانونیة التي تنظم المجتمع والسلوك   ، التنظیمي في هیكله وفكرته القانونیة السائدة

والتي تحدد طبیعة مهامهم وواجباتهم، والخلاصة أن تحقیق السمو    ،عن السلطات والأفراد ة الصادر 
تور والذي تندرج  الاجتماعي للدستور یسبق في ضرورته كل الضرورات من خلال البعد المادي للدس

توفیر أسباب العیش الكریم  تحقیق مندرجات الحقوق والحریات وتسهیل تطبیقها وكفالة احترامها، و ضمنه 
وتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للأفراد، ورفع مستوى الخدمات، وتحسین ظروف المعیشة، إضافة إلى خلق  

والتشریعات القادرة على مواكبة روح  فرص عمل وفتح المجال لممارسة العمل الحر في إطار القوانین 
 العصر ومتطلبات الحیاة الراهنة. 

اما البعد الاجتماعي للسمو الاجتماعي للدستور فهو یرمي إلى توفیر الاستقرار الاجتماعي  
الاستقرار السیاسي بالقدر الذي یزید من تنمیة الشعور بالانتماء والولاء للوطن،  تحقیق المؤدي الى 

ة قدرة الدولة في تجنبها الهزات الدستوریة والثورات الشعبیة الرامیة الى تغییر  والعمل على زیاد 
لفكرة السائدة لدى التطابق بین الأیدلوجیة المشبعة بها نصوص الدستور واالدستور عبر تحقیق 

 سلطات الحكم ومدى احترامها لتشریعاتها وقوانینها وقدرتها على النهوض بواجباتها.  بشأن عالمجتم

 لب الثانيالمط

 مقومات السمو الاجتماعي للدستور 

یقوم على فلسفة معینة وله بوصلة تحدد له مسار الطریق  -یستحق هذا الاسم  –دستور   أي"
بها  ترتبط و ، )١٣(واتجاهه وهذه الفلسفة وتلك البوصلة تعكس نفسها على المواد الحاكمة في الدستور"

یكون   غایات السلطة وفلسفتها الاجتماعیة التي تتحدد على أساسها "فكرة القانون" في الجماعة، التي
حق تحدیدها للشعب صاحب السیادة، والذى یلزم لاستخلاص إرادته الحقیقیة أن تكون مقومات  

لمقومات الاقتصادیة  اشأن  فيالدیمقراطیة قد تحققت، وعندئذ فقط، یمكن المناقشة والتقریر 
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مفهوم الأسرة  ووالانتماء، ومصادر التشریع،  ،والاجتماعیة والثقافیة للمجتمع، كأمور الهویة
وتوجهاته، ووضع المرأة، ونوعیة التعلیم والتربیة الدینیة، وأخرى    الوطنيوأسس الاقتصاد  وحمایتها، 

في الفرع    وجود ایدلوجیة معینة یعبر عنها الدستورسنبین من خلال هذا المطلب كل من  و ، )١٤(غیرها
الحاكمة لنصوص    ةنونیة السائدة لدى افراد المجتمع والایدلوجیوضرورة تطابق الفكرة القاالأول،  
 في الفرع الثاني.   الدستور

 : لوجیة معینة یعبر عنها الدستوریوالفرع الأول: وجود أید

 الأیدیولوجیة أولا: مفهوم 

، لكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغوي، إذ استعارها "علم الأفكار"تعني لغویاً، في أصلها الفرنسي 
الألمان وضمنوها معنى آخر، ثم رجعت إلى الفرنسیة، فأصبحت دخیلة حتى في لغتها الأصلیة. وإن  

تشیر فقط إلى معنى واحد من بین    -منظومة فكریة، عقیدة ذهنیة، إلخ  -العبارات التي تقابلها  
وم الإسلامیة لفظة لعبت دوراً محوریاً كالدور الذي تلعبه  إننا نجد في العل"معانیها. ویرى البعض 

الیوم كلمة إیدیولوجیا، وهي لفظة الدعوة في الاستعمال الباطني، غیر أنه من المستحیل إحیاؤها  
ن الحزب وا  ،الاستعاضة بها عن كلمة إیدیولوجیا التي انتشرت رغم عدم مطابقتها لأي وزن عربي

في نظرنا حزب انتهازي ظرفي، لا یهمه سوى استغلال النفوذ   هوأیدیولوجیة الذي لا یملك 
نعني بها النظرة التي كان یلقیها رجل النهضة  فعصر النهضة أیدیولوجیة  ندرس   اوحینم والسلطة.

إلى الكون والمجتمع والفرد والتي یندرج تحت قواعدها العامة كل تقریر أو حكم صدر في ذلك  
 .)١٥(العصر

ـلأفكار والمعتقدات والاتجاهات ة الى الأیدیولوجی لذا یشیر مصطلح  التي ،النسق الكلي ل
  فيعلى فهم حقوقهم  الافراد تساعد و الواقعي، وتعمل على توجیهه، الفكر العام  ربط تساعد على

ـامج تو   المجتمع ـدم برن وإضفاء المشروعیة على النظام  هم،  الملائم ل والسیاسي  الاجتماعيالعمل  ق
 )١٦(  ، وتمتاز بأسلوبها وطبیعتها المحركة لعقول الافراد والدفاع عنهالقائم  

في   خاصاً  ظهر اصطلاح الایدیولوجیة لأول مرة أثناء الثورة الفرنسیة الا أنه قد حمل معناًو
هو كاصطلاح قد ظهر سنة  والمذهب الماركسي، وأصبح الیوم كثیر الاستعمال في الحیاة السیاسیة،  

وكان قصد به "العلم الذي  Des Tun de Tracyد مفكري الثورة الفرنسیة اذ استعمله أح ١٧٩٨
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یهتم بدراسة الافكار، وخصائصها، والقوانین التي تحكمها، وعلاقاتها بالمعاني التي تمثلها، وبصفة  
فكریاً كاملاً یتكون    خاصة بنشأة هذه المعاني"، وجاء ماركس بعد ذلك وكان یقصد بالأیدیولوجیة بناءً 

من مجموعة الافكار التي یقدمها الضمیر الفردي أو الضمیر الجماعي لتكون وسیلة تعبیر لمجموعة  
اجتماعیة معینه، وأصبحت الأیدلوجیة الیوم لفظاً متداولاً یعنى "مجموعة الأفكار الأساسیة التي  

ي الدستور انما تعنى "الفكر المذهبي"  معیناً، أو جماعة سیاسیة عینة"، فالأیدیولوجیة ف تحرك حزباً
الذي یهیمن على أحكام الدستور أو بعبارة أخرى فإنها تعنى "مجموعة الافكار الأساسیة في الفلسفة  

سواء في تنظیمها للسلطة أو في تنظیمها   -السیاسیة التي استقرت في هذا الدستور"، وكل الدساتیر 
 )١٧( والمجتمععن تصور معین للدولة  انما تصدر عن فكرة أساسیة معینة   -الحریة

ولبیان مضمون وأبعاد الأیدیولوجیة الدستوریة، یمكن القول، مع الأستاذ بریلو بأن  " 
الأیدیولوجیة هي تجمیع عدد من الأفكار حول فكرة مركزیة تكون النواة ویستخلص العقل منها  

والتطبیق والفكرة المركزیة في الأیدیولوجیة الدستوریة هي: الدستور أعلى   رنظاماً معیناً للتفسی
 .)١٨( "قاعدة في الدولة ومصدر القانون فیها، أي علویة الدستور وقانونیته

مرتبط بالمعرفة   إدراكيخمسة أبعاد، أولها " ةیظهر أن لمفهوم الأیدیولوجی وفي ضوء ما تقدم
یتأسس على المعاییر    تقییميعلى المشاعر والعواطف، أما الثالث فهو  ینبني  إثاريوالعقیدة، وثانیها 

ورابعها منهاجي یتعلق بالخطط والبرامج، وأخیرا الأساس الاجتماعي القائم على التنظیمات   والقیم،
 .)١٩( "وممارستها على أرض الواقع ةصیاغة الأیدیولوجی  فيوالجماعات المشاركة 

 الأیدیولوجیة على مضامین الدستور  أثرثانیاً: 

تنظیمها لأوضاعها   فيكانت الدول تصدر  یتبین أثر الایدولوجیة على البناء الدستوري اذ 
منها ما یعتنق فلسفة متكاملة تسیطر   خاصة،وعن ایدیولوجیة    معینة،الدستوریة عن فكرة أساسیة 

ومنها ما تقوم أنظمته    ،م السیاسيذلك اتجاهات التنظی فيالحیاة فیها، بما  نواحي مختلفعلى 
 اذ ان دون اتباع الفلسفة متكاملة. والبیئیة،الاجتماعیة والسیاسیة والسیاسیة نتیجة لظروفه الاقتصادیة  
  التيتنظیماً للسلطة والحریة، فالأیدیولوجیة  قبل أن یكون خاصةالدستور یصدر متشبعاً بأیدیولوجیة 

التأثیر فیما یضعه من تنظیم للسلطة وتنظیم للحریة وللتوازن  الدستور تؤثر أبلغ  على نصوص  تهیمن
التي تصدر   فالدستور ،في طریقة تفسیرها الأثر الاكبرالاختلاف بین الدساتیر له  بل ان هذابینهما، 
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عن فلسفة متكاملة تخضع في تفسیرها للمبادئ العامة التي تحكم هذه الفلسفة بحیث تلتزم  قواعده 
فسیر بعدم الخروج علیها وبتوجیه التفسیر بما یحقق الهدف من هذه الفلسفة ومما  الجهة المختصة بالت

بالتفسیر وعلى   التي تضطلع لاشك فیه فأن وجود مثل هذه الفلسفة المتكاملة یسهل من مهمة الجهة 
في الدول التي لا تقوم  ان لم تكون مستحیلة خلاف ذلك تكون مهمة الجهة المختصة بالتفسیر عسیره 

في اعمال قواعد التفسیر  قدر اكبر من الحریة فلسفة متكاملة وان كان ذلك یعطي للجهة المفسرة  فیها 
اذ تستعین في ذلك بالمصادر المادیة التي استقي منها الدستور مبادئه وبالتطور السیاسي للمجتمع  

 . )٢٠( ، وغیرها من الوسائل المساعدة الأخرىوالدساتیر السابقة والعرف الدستوري

 الدستوریة  تثالثا: أنواع الأیدولوجیا

 التحرریة التقلیدیة.  ةالأیدلوجی – ١

تقوم الأیدیولوجیة التحرریة التقلیدیة على أساس مفاده ان الفرد هو محور النظام الاجتماعي 
وغایته، وأن حریاته وحقوقه تمثل هدف الجماعة، وبمقتضى ذلك فان خیر مجتمع هو الذي یعطى الفرد 

ن الحریة؛ فالجماعة لیست مجرد تنظیم یتیح للفرد ممارسة حقوقه ، واذا كانت هناك قیود قد اكبر قدر م
حد�ت من نشاط الفرد، فان الهدف منها تنسیق نشاطه مع غیره تحقیقاً لمصلحة الأفراد أنفسهم ولقد لقیت  

تشیع لها كثیر من الأفكار التي قامت علیها الأیدیولوجیة التحرریة صدى كبیراً في الفكر السیاسي، و 
حیث قامت علیها عدد من   الدولة،   دالمفكرین الذین رأوا فیها الدرع الذي یحمي الافراد من استبدا

التقلیدیة ظروفها السیاسیة   ةالدیمقراطیات في القرن الثامن عشر وكان لكل من دولة من دول الدیمقراطی 
والتي یمكن    ةوالاجتماعیة والاقتصادیة الخاصة بها الا ان هناك مقومات مشتركة للدیمقراطیة التقلیدی 

ددة سیطرت على التنظیم الدستوري للبلاد التي أحذت حصرها في مبدأین اساسین یتفرع منهما أفكار متع
  تبلورت معالمبهذه الدیمقراطیات وهذان المبدان هما (مبدا سیادة الامة، ومبدا الفصل بین السلطات) حیث  

مثال ذلك: إعلان . ) ٢١( في عدد من الإعلانات والدساتیر الوطنیة   بصفة رسمیة  الایدلوجیة التحرریة
المعدل، وأیضاً إعلان حقوق الإنسان والمواطن   ١٧٨٩عام  لمقدمة الدستور الأمریكي    فيالحقوق الوارد  

والذي أعلن وأكد مبادئ الفلسفة الدیمقراطیة الفردیة    ، ۱۷۹۱الفرنسي الوارد في مقدمة دستور عام  
إن ممثلي الشعب الفرنسي الملتئمین في جمعیة  : "جاء في مقدمته  اذ  . القائمة على أساس المساواة والحریة 

وطنیة، إذ یؤكدون أن الجهل والإهمال وعدم احترام حقوق الإنسان هي وحدها أسباب شقاء المجتمع  
ن أنه قد قر عزمهم على أن یعرضوا في إعلان للعموم حقوق الإنسان الطبیعیة، وفساد الحكومات، یعلنو 
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المقدسة غیر القابلة للخلع وذلك لكي یبقى هذا الإعلان حاضرا باستمرار في أعضاء الجسم الاجتماعي 
 . )٢٢( ..."یذكر الناس على الدوام بحقوقهم وواجباتهم

 . المتطورةالأیدلوجیة التحرریة  - ٢

وبسبب أثر الأیدیولوجیة التحرریة والدیمقراطیات التقلیدیة التي قامت علیها على التنظیم  
الدستوري بشكل وعلى مفهوم الحریة بشكل خاص، نجد أن هذه الأیدیولوجیة تعطى للحریة مفهوماً  

تعنى في مفهوم الأیدیولوجیة   -أي الحریة    -سیاسیا فحسب لیس لها أي مضمون اجتماعي، فهي  
حرریة حمایة الفرد من تدخل الدولة وترك المجال الاقتصادي والاجتماعي حراً یملؤه مبدأ الت

فقد شهد القرن العشرون هجمات عدیدة ضدها، حتى أصبحت الصورة التقلیدیة   ،)٢٣( المبادرة الفردیة
محضة،  لها غیر مطبقة فتخلت الدول الأوربیة التي كانت مهد الفكرة التحرریة عن النزعة الفردیة ال 

وهجرت التقدیس الذي أحاط حق الملكیة الخاصة، وأصبح هذا الحق یحمل مضمونا اجتماعیا بوصفه  
اذ  .  وظیفة اجتماعیة، اكثر من كونه مصدرا لسلطة تخول قدرات الاستعمال والاستغلال والتصرف

  فيعادة النظر  ا  لها، ترتب على الانتقادات التي وجهت الى الأیدیولوجیة التحرریة والحملات المناهضة  
قدرة    الحقیقيالمفاهیم التي قامت علیها، وتطویرها بما یتفق وظروف العصر، ویكفل لأفراد الشعب  

. )٢٤(  المشاركة الفعلیة في تسییر شئون الحكم، ویضمن الممارسة الفعلیة للحقوق والحریات لكل الأفراد
ذات القالبین الاجتماعي والاقتصادي والتي یطلق  "المعاصرة    ات الدیمقراطی وقامت علیها العدید من  

ي بإثبات المدلول السیاسي للحریة،  علیها الاصطلاح الشائع الدیمقراطیة الشعبیة ذلك النظام الذي لا یكتف 
مدلولاً اجتماعیاً واقتصادیاً    -في نطاق دائرة الحقوق والحریات المتمتع بها الشعب    -وإنما یضیف إلیه  

یستند إلى الاعتراف بالمساواة الاجتماعیة بین الأفراد والعمل على رفع المستوى المادي لهم بالتوزیع  
 .)٢٥("العادل للثروة بینهم 

 الأیدلوجیة الإسلامیة  – ٣

لا یجوز لنا عند البحث عن طبیعة الدولة الإسلامیة وموقفها من الأنظمة  إذا كان الأصل انه  
من الأوصاف أو المصطلحات   أو اصطلاحاً السیاسیة المعاصرة، أن نشبهها أو نطلق علیها وصفاً

من  الى غیر ذلك اشتراكیة  التي تعارف علیها شراح القانون الدستوري، وهل هي دولة دیمقراطیة أم
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لا یجوز أن تنسبها إلى نظام معین أو تنسب نظاماً معیناً إلیها اكتفاء بنسبة هذه الدولة  كما  ،المسمیات 
 .)٢٦( الى "الإسلام"

وما تكون  الإسلامیة   ةالا ان بحثنا في هذا المجال ینصرف الى ما تنطوي علیه الأیدولوجی
عن غیرها من الأیدیولوجیات  تختلف   -الأیدولوجیة الإسلامیة -كونها علیه الدولة في ظل الاسلام 

ناحیة وظیفة الدولة نرفض اسلامیاً المذهب "من ، ویرى الشهید محمد باقر الصدر والأفكار الأخرى
الة المجتمع ونؤمن  والمذهب الاشتراكي أو اص  الفرد) (اصالةالفردي أو مذهب عدم التدخل المطلق 

بأن وظیفتها تطبیق شریعة السماء التي وازنت بین الفرد والمجتمع وحمت المجتمع لا بوصفه وجوداً 
للفرد بل بقدر ما یعبر عن افراد وما یضم من   ) مقابلاً هیغلالفیلسوف الدیالتیكي  (نسبةً الى  هیغلیا

عتبر الحكومة قانونیة أي تتقید بالقانون  ومن ناحیة شكل الحكومة ت  والرعایة.جماهیر تتطلب الحمایة  
 .)٢٧( "السواءعلى أروع وجه لأن الشریعة تسیطر على الحاكم والمحكومین على 

السیاسة الإسلامیة قد وضعت جمیع المناهج الاجتماعیة الحیة لحمایة المجتمع من  " اذ ان
ووقایته من الاستغلال وصیانته من تهور الساسة والمسؤولین وتلاعبهم في مقدراته   ،الاستبداد 

وإمكانیاته فقد حددت تصرفاتهم بما یتفق مع نصوص الشریعة الإسلامیة فلیس لهم أن یتعدوها، كما  
شرطت فیهم أن یكونوا من ذوي المواهب والجدارة والدرایة في شؤون الأمة لئلا تتعرض البلاد إلى  

  ولم یعتن دین من الأدیان أو مذهب من المذاهب "بالسیاسة" كما اعتنى بها زمات والاضطرابات.الأ
لإسلام فقد فرضها على المسلمین جمیعا، وأوجب علیهم التدخل الإیجابي في جمیع الشؤون العامة، ا

لا   من أصبح"، ویقول: "مسؤول عن رعیته لكموك راع،" كلكم  بقوله:وقد أعلن النبي (ص) ذلك 
 )٢٨( شيء"یهتم بأمور المسلمین فلیس من الإسلام في 

والأیدلوجیة الحاكة لدى افراد المجتمع الثاني: ضرورة تطابق الفكرة القانونیة السائدة  الفرع
 . لنصوص الدستور

تنطوي على نتائج عملیة خطیرة في النظام السیاسي للدولة؛ فهي  الدستوریة فكرة الأیدیولوجیة 
نظریة لتفسیر الأصل في وجود الحكومة والمجتمع المدني، وإنما هي الأساس في تحدید  لیست مجرد 

مبدأ الفصل بین السلطات، قیمة  و  حلول بعض المشاكل الأساسیة السیاسیة، مثل: مصدر السیادة في الدولة
ر، إلى غیر  حقوق الأفراد إزاء الدولة، مدى الحریات الفردیة، كیفیة تحدید الحقوق والواجبات في الدستو 
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، ومرد ذلك هیمنتها على نصوص  في الدولةوالاقتصادیة والاجتماعیة ذلك من أمهات المشاكل السیاسیة 
وثیقة قانونیة تنشأ من خلالها أجهزة  الدستور الذي لا ینحصر مفهومه في نطاق ضیق یقتصر بكونه  

  اًسیاسی اً في المقام الأول عهد   نه؛ بل من حیث كو الدولة وطریقة تكوینها وصلاحیاتها والعلاقة فیما بینها
ثقافاتها وقیمها  و   أن یعكس هویتها وثوابتها یجب متنوعة  وقومیات من اعراق  متعددة  سكانیة   جماعات بین 

یكشف  ات، و الذي یحقق العدل وینسجم وتلك الخصوصیاللازم ویحافظ على القدر   وتطلعاتهاویرعى مصالحها  
المنافسة  لأسسإطاراً لكیان الدولة وحكماً  تلك الجماعات حتى ترتضیه  المذهب السیاسي الذي ینطوي علیه

 . )٢٩(السیاسیة السلمیة

الأساس الذي تقوم علیه الوثیقة الدستوریة  لدى افراد المجتمع تعتبر الفكرة القانونیة السائدة و
فما من دستور إلا وقائم بناؤه على الفكرة القانونیة التي هي بدورها تغذیه بالمفاهیم الكبرى وتظهر  

الأوضاع السائدة في المجتمع بمختلف أشكالها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ولا یشترط إن  
المجتمع التي طبقت فیه، لكن من الملزم أن یكون هناك توافق  تكون الفكرة الأصلیة متولدة من ذات 

 . )٣٠(خرآفعلي بین الفكرة القانونیة الأصلیة وموطن تطبیقها الأول وبین تطبیقها في مجتمع 

قد یظن البعض بأن الفكرة القانونیة السائدة لا تعدو سوى ان تكون مفهوم نظري یصلح  و
ریة فقط؛ ولكن لو تأمل هذا البعض في مفهوم الفكرة القانونیة  للدراسات القانونیة والاجتماعیة النظ

السائدة وعرف بأنها تجسد انعكاس لواقع المجتمع اجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً لدولة معینة لتلمس  
ـود اهمیة عملیة كبیرة ازاءها حیث لا یمكن له انكارها في اي حال من الأحوال ـ فهذه الفكرة  ،وج

فاذا    .) ٣١(  الدولةعلى الدستور وتوجهه في تنظیم   لها اهمیتها  بصدد دستورهمع السیاسي  افراد المجتم لدى 
ما كانت الأیدلوجیة التي یعتنقها الدستور وتهیمن على نصوصه متفقة مع الفكرة القانونیة السائدة لدى  

افراد المجتمع السیاسي، وهذا الامر یتطلب ان تكون الأیدلوجیة المهینة على نصوص الوثیقة الدستوریة  
، كان تنظیم  الأیدلوجیة تمع لهذه واضحة وملاءمة لواقع المجتمع وظروفه، كما یتطلب مع ذلك قبول المج

على  ،  ) ٣٢( الدستور ومن ثم الدولة واضحاً لا لبس فیه لوجود اسس واضحة یسیر علیها دستور تلك الدولة 
ان لا ینصرف التصور بذلك الى ان الدستور هو الأساس للدولة، فالدولة هي سلطة لخدمة فكرة قانونیة  

اس القانوني للدولة ولا یمكن ان یستعاض بأحدهما عن  سائدة لدى افراد المجتمع والدستور هو الأس 
الأخر، ولكن القصد هنا ینصرف الى ان الدستور باعتباره الأساس القانوني للدولة وكونه وسیلة التنظیم  
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الأساسیة في الدولة لابد من ان یكون سبباً في ضعف تنظیم الدولة اذا ما كان الفكر الذي یهیمن على  
 .  )٣٣(الدستور غامضاً 

ذلك أن نصوص الدستور    المجتمع. فيعندما تتغیر الظروف السیاسیة والمقومات الأساسیة ولكن 
تأتي دائما ترجمة للفلسفة السائدة في المجتمع لحظة إصدار هذا الدستور. فتغیر هذه الفلسفة یؤدى إلى  

ستور الأمریكي حینما  كما هو الحال في الد التعدیل.تخلف الدستور عن مواكبة هذا التغییر إن لم یصبه 
اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الوارد في مقدمة دستور  و نص على اعلان الحقوق في مقدمته،  

إلى نظام   اشتراكيالتحول من نظام وكذلك واكد مبادئ الفلسفة الفردیة،   أعلن، والذي ١٧٩١فرنسا لعام 
ول الكبرى في حیاة الشعوب من نظام سیاسي  ذلك نرى أن فترات التح للیبرالي حر یحكم بآلیات السوق. 

دولة   أي فيوعدم مواكبة الدستور    وحاضرها.إلى آخر هي فترات مؤثرة في مستقبل هذه الشعوب بل  
  الدستور المصريكما هو الحال في     .) ٣٤( انضباطها من الدول لمثل هذه التحولات یؤدى إلى تعثرها وعدم 

والدستور العراقي لسنة  ،  ) ٣٥( الایدلوجیة الاشتراكیة على نصوصه عند وضعه الذي هیمنت  ١٩٧١لعام  
والذي الغي عند سقوط النظام  . )٣٦(هو الاخر هیمن فكر الایدلوجیة الاشتراكیة على احكام عدة منه ١٩٧١

قانون ادارة الدولة العراقیة  ، بعد ٢٠٠٥، ووضع دستور دائم للبلاد سنة ٢٠٠٣السیاسي السابق عام  
 . ٢٠٠٤لسنة    للمرحلة الانتقالیة

من هنا یتبین ان الدستور الذي یؤسس الدولة قد یكون أقل تعبیراً عن الفكرة القانونیة السائدة  "و
  -تأسیس الدولة -عید عید تأسیس الدولة اذ أن مثل هذا الدستور الذي یُ الدستور الذي یُ في المجتمع من 

غالباً ما یواكب بلوغ الأمة من الرشد أي وصولها إلى مرحلة عالیة من الوعي والنضج ومن ثم  
مثل   -یكون الدستور بمثابة ترجمة للفكرة القانونیة السائدة لدیها أما الدستور الذي یؤسس الدولة 

فإنه لا یعید تأسیس دولة   -دساتیر كثیر من الدول الأفریقیة والأسیویة التي وضعت عقب استقلالها  
موجودة من قبل ولكن الدولة تنشأ في نفس الوقت الذي یتم فیه وضع الدستور، ومن ثم فإن مثل هذا  

الشعب   غلبةالدستور یعنى بتأسیس الدولة دون أن یعنى ذلك بلوغ الأمة من الرشد نظراً لتخلف 
في حقیقة   -لا تساهم هذه الأمة وعدم وصولها إلى مرحلة تكوین أمة متماسكة وواعیة، ومن ثم  

غیبة    فيفي وضع الدستور، حیث أن هذا الدستور یجئ نتیجة نشاط الأقلیة الممسكة بالسلطة  -الأمر
أن یسعى الدستور إلى تحقیقه.  وعى الأمة مما یجعله مجرد واجهة لا یحقق الهدف الذى یجب 

وهو مؤسس دولة الولایات المتحدة    ۱۷۸۷واستثناء من ذلك فإن دستور الولایات المتحدة الصادر سنة 
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فالمهاجرون إلى    وأفریقیا.إلا أن هناك فرقاً أساسیاً بینه وبین دساتیر الدول الحدیثة في آسیا   الأمریكیة،
مواطنهم   في الأرض الجدیدة ساهموا في وضع دستورهم الاجتماعي ودستورهم السیاسي نتیجة معاناتهم 

مكنتهم من المساهمة الفعالة في    الوعيالجدیدة ولبلوغهم درجة من  الأصلیة وفى بدء حیاتهم على الأرض
 . ) ٣٧( " العملیة الدستوریة

والسؤل الذي یطرح هنا ما هو الوضع إذا كانت النصوص الدستوریة لا تعبر عن الفكرة 
ما هو الوضع إذا كانت الوثیقة الدستوریة لا   -بمعنى اخر  -القانونیة السائدة في المجتمع السیاسي 

 تعبر عن الإرادة الحالیة للشعب؟ 

امة للشعب المعبرة عن الفكرة ففي حالة الدیمقراطیة التامة بین القانون وبین الإرادة الع
القانونیة، فالشعب هو صاحب السیادة، وبصرف النظر عما كان علیه كوحده عامة مجردة او 

باعتباره مجموع الأفراد الذین یكونون الدولة، والفكرة القانونیة السائدة أو الإرادة العامة للشعب في 
ي قابلة للتغییر بتغیر الظروف. اذ یستبان  المجتمع السیاسي لا یمكن أن تتصف بالثبات والدوام، فه

من ذلك انه لا یمكن أن نعترف بخضوع القانون للدستور فحسب، بل ینبغي أیضاً أن نعترف بلزوم  
وجوده، وتأسیساً على ذلك یمكن أن تكون  خضوع الدستور للفكرة القانونیة السائدة والتي هي أساس 

ة الدستور لإرادة الأمة، ولمصلحة الأمة، وللواقع الذي تعیشه  هناك مخالفة القانون للدستور كاحتمال مخالف 
للفكرة القانونیة السائدة. فالدستور لا یستمد قدسیته وسموه ومكانته واستقراره من كونه فقط   أيالأمة، 

وهذا هو السمو    -مدوناً أو جامداً، وإنما كذلك من تعلق أفراد المجتمع السیاسي به وتطابقه مع الواقع 
فلا یمكننا تصور استیراد أو فرض دستور على شعب ما من الخارج، وإنما یجب    -ماعي للدستور الاجت 

أن یكون منبثقاً من إرادتهم، ومن واقعهم، ومن ظروفهم، لهذا یكون من المعقول القول بأن الدستور  
  . ) ٣٨( یتطور بتطور ظروف وواقع الشعوب

وثیقة واحدة كیفما اتفق   فيفالدستور لیس مجرد نصوص تجمع من هنا وهناك، وتوضع 
  الأساسيیراد له أن یكون قانونها   التيفنظام الحكم الذي یقیمه یجب أن یكون مناسباً لحكم الدولة 

ماضیها وحاضرها، وما ترید أن تصل إلیه فى مستقبلها.   فيتختلف   –عصرنا الراهن   في –والدول 
الدستور وخلافا لما یعتقده البعض لیس  لذا   )٣٩( ذلك كله تنظیم للسلطة، وتنظیم للحریة فيستور والد 

، بل وثیقة سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة، وبعبارة أخرى هو حلم یعبر عن رغبات  فقطوثیقة قانونیة 
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لهذا الحلم وآمال وطموحات شعب لسنوات طویلة قد تصل لقرون، وكلما كان هذا الدستور ترجمة 
 .)٤٠( كانت حیاته أطول وكلما كان ترجمة لأفكار فئة معینة كانت حیاته أقصر

، نذهب الى ذهب الیه جانب من الفقه على "أن الدستور یكون  ذكره  على ما سبق  وتأسیسا
مشروعاً إذا كانت نصوصه مطابقة للفكرة القانونیة السائدة في المجتمع السیاسي، إذا كانت نصوصه  

لا تعبیراً صادقاً لإرادة ومصلحة الأمة، وإلا كان دستوراً غیر مشروع نعم نحن نقول بفكرة  ما هي إ
مشروعیة أو عدم مشروعیة الدستور، سواء في مجمله أو في إحدى أو بعض مواده، فإذا كان فقهاء 

بالمبدأ النظم السیاسیة یقررون بأن السلطة المشروعة هي التي تجد قبول من المحكومین إیماناً منهم  
الذي تقوم علیه هذه السلطة، ألیس إذن من الممكن أن نقول بفكرة الدستور أو النص الدستوري  
المشروع، وذلك عندما یجسد إرادة ورغبات الشعب، باعتبار ذلك قرینة على قبول الشعب لهذا  

قال نعم،  الدستور أو لهذا النص الدستوري. ولكن قد یقول قائل، بأن الشعب استفتى على الدستور و
ومن ثم فإنه لاقى قبولاً من الشعب. ولكن یمكننا الرد على ذلك، بأن الشعب استفتى على دستور  
وضع في ظروف معینة ولمواجهة واقع معین، فإذا تغیرت هذه الظروف هذا الواقع، هل یمكننا  

 .)٤١( القول بأنه مازال یلاقى قبولاً من الشعب؟"

 المبحث الثاني 

 الاجتماعي للدستور والمبادئ الدستوریة المرتبطة بتحقیقه ضمانات السمو 

المبادئ وكذلك   السمو الاجتماعي للدستورالمكرسة لتحقیق ضمانات ومن اجل الوقوف على ال
 ، سنقسم هذا المبحث الى المطالب الاتیة:الدستوریة المرتبطة بتحقیق السمو الاجتماعي للدستور

 المطلب الأول

 السمو الاجتماعي للدستور  ضماندور القضاء الدستوري في 

تتجه معظم الدول التي تقوم بإصلاحات دستوریة في إطار مسار انتقال دیمقراطي إلى تضمین  
دساتیرها عددا من المواضیع الدستوریة الجدیدة الداعمة للدیمقراطیة والضامنة لتحقیق دولة القانون إلى  

لتقلیدیة، وذلك محاولة منها للاستفادة من أخطاء الفترات السابقة والثغرات  جانب المواضیع الدستوریة ا 
الواردة على مستوى الدستور السابق والمنظومة القانونیة عامة. وبالرغم من أن المواضیع الدستوریة  
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الواردة في هذا الإطار تختلف من تجربة إلى أخرى باعتبار خصوصیة السیاقات المحلیة (خروج من  
خروج من فترة استعمار، خروج من فترة حكم مستبد...)، كما هو حال دستور العراق لسنة  الحرب  
تهدف إلى وضع آلیات لضمان  التي  ، وبهذا الصدد یمكن القول بأن أهم المواضیع المستحدثة  ٢٠٠٥

وهي جهة    إرساء هیئة أو محكمة تختص بمراقبة دستوریة القوانین  من خلال(علویة الدستور وسموه)  
الفرعین  دوره في ضمان السمو الاجتماعي للدستور من خلال  سنبین  الذي  و ، )٤٢(قضاء الدستوري) (ال 

 الآتیین: 

 الفرع الاول: رقابة علاقة القانون بالدستور على أساس الفكرة القانونیة السائدة

الفلسفیة، وهي  وجدنا البعض یذهب الى ان الاتجاه العام للدساتیر الحدیثة یتمیز بإبراز النواحي 
مجرد مبادئ توجیهیة یتناولها بشكل من التفصیل والاسهاب على حد وصفهم، ویرى انها ملیئة  

بالقواعد الموجهة لنشطات سلطات الدولة ولبناء مجتمع افضل، وبیان مركز الفرد ودور المجتمع  
د التي تتناول  والاسرة فضلا عن المبادئ الفلسفیة المتعلقة بالجانب الاقتصادي من خلال الموا

 ) ٤٣( الاقتصاد ووظیفة الملكیة وحدودها والمستلزمات الواجبة على الدولة توفیرها للمواطنین

كون نصوص الدستور تتكامل في إطار الوحدة وهذا الوصف للدستور لا یمكن التسلیم به 
من خلال التوفیق بین مجموع أحكامها، ویجب دوما أن یعتد بهذه النّصوص   العضویة الّتي تنتظمها

بوصفها متآلفة فیما بینها لا تتماحى أو تتآكل، ولا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فیما بینها؛ بل  
 تتجانس معانیها وتتضافر توجهاتها. 

ستوریة القوانین  والسؤال المطروح هنا هل یمكن للقاضي الدستوري وهو بصدد رقابته على د 
 من تحید علاقة القانون بالدستور بمقتضى الفكرة القانونیة السائدة لدى افراد المجتمع؟  

عند إعطاء القاضي الدستوري مكنة تحدید علاقة    اذا كانت الإجابة بجواز ذلك، والذي یعني
لیست فقط عملاً قانونیاً  تعتبر الرقابة الدستوریة   القانون بالدستور على أساس الفكرة القانونیة السائدة

متمثلاً في البحث عن مدى إتفاق أو عدم إتفاق القانون مع أحكام الدستور، بل تمتد إلى معرفة مدى 
ملاءمة القوانین مع الفكرة السائدة في المجتمع السیاسي، ومن ثم لا یكون هناك مجال للخلاف حول  

  القاضي الدستوريفیها البعض من الفقه أن والتي رأى  ، )٤٤( الأحكام التي أصدرها القضاء الدستوري
 .)٤٥( لنفسه حق ملاءمة التشریع ىفأعط اختصاصهتجاوز حدود 
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ـان   يتعناذ  الملاءمة اصطلاحاً في اللغة القانونیّة توافق العمل القانوني مع ظروف الزم

ـق   ـة تواف ـى الملاءم ـال التشریعات تعن ـي مج والمكان والموضوع الّذي یصدر فیها. وف

ـدوره والظروف السیاسیّ  ـت ص ـع توقی ـشریع م   ،ة والاجتماعیّة والاقتصادیّة الّتي یصدر فیهاالت

ـة تتع ـدارهفالملاءم ـصلة العمل القانوني بظروف إص ـق ب أي هي عبارة عن علاقة بین الأداة   ،ل

 .)٤٦(  استعمالها القانونیّة وظروف استخدامها أو 

أننا لا نرى في نظامنا القانوني ما  الا  على الرغم مما یثیره الفقهاء من اعتراض على هذه رقابة  و 
قوالب التي  لا سیما وان الدساتیر تجسد الیحول دون قیام القضاء الدستوري ببسط رقابته على الملاءمة،  

  -الدساتیر  – ولكنها  حفظ مصالحها وبلوغ مقاصدها،  تبتغي منها  أفرغت فیها الجماعة إرادتها السیاسیة،  
تحقیق هذه المصالح، تبعا لتغیر أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة  قد تقف بجمودها حجرة عثرة في سبیل  

والاجتماعیة عما كانت علیه وقت إقرار هذه القواعد، لاسیما وأن واضعي الدساتیر عادة ما یبالغون في  
تقیید تعدیلها؛ رغبة منهم في إضفاء قدر من الثبات علیها  ذلك الثبات الذي سرعان ما یتحول من میزة  

مثلبة أكبر، لطالما أن الجماعة قد یُحال بینها وبین تحدیث القوالب التي تحوي إرادتها، إلا أن  كبرى إلى  
بمقتضى الفكرة  تبحث في وسائل بدیلة للتخفیف من حدة جمودها. وعلیه فإن استخلاص معنى الدستور  

  – جتماعي للدستور السمو الا - السائدة لدى افراد المجتمع التي یتحقق بتطبیقها    -الدستوریة    -القانونیة 
  . )٤٧(الالیة التي وضعته بها بذات    الجماعةأن تفارقه    الا  بمدلوله القانوني، فلك الدستور    فيیدور  

  د إلى المبادئ المعاشةلذلك فأنّ جمیع المحاكم الدّستوریّة تلجأ عند تقییمها لعمل قانوني محدّ 

حالیاً، ولیس إلى تلك طبقت منذ عشرات السنین، بل وحتى قرنین من الزمن، كما هو الحال في  

ومفهومة الیوم، ولیس كما كان    معاشهفرنسا. فكل القضاة الدستوریین، "یطبقون المبادئ كما هي 

فكریة.  تفسیرها في تاریخ نشوئها، وذلك أخذاً بالاعتبار التغییرات الاجتماعیّة والاقتصادیّة وال

، لم یتوقف عند التفسیر الضیق لمبدأ وحدة الدّولة الّذي أعلن عنه  فالمجلس الدستوري الفرنسي، مثلاً 

، ولكنه عمد لاحقاً، وبتفسیر واسع، إلى إقرار ١٩٨٢ة عام لیعارض قوانین اللامركزیّ  ١٩٧١عام  

ر المبنى والممارسة  دستوریة التنوع المؤسساتي للمجموعات المحلیة (كورسیکا) بهدف تشجیع تغیی

اعتبر المجلس   ١٩٨٩الدیمقراطیّة المحلیة وفقاً لتطلعات الشعب والمتطلبات الحدیثة للدولة. وفي عام 
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ة استنادا للتطور الّذي عرفه هذا الحق منذ تكریسه عام  الملكیّ  الدستوري أنه یجب فهم حقّ 

٤٨( "١٧٨٩(. 

في مصر بحمایتها لمبدا السمو الاجتماعي   تواتر علیه قضاء المحكمة الدستوریة العلیاوهذا ما 
 للدستور اذ قررت: 

إن رقابة المحكمة الدستوریة العلیا للنصوص التشریعیة المطعون علیها وعلى ما جرى به  "
قضاؤها هي رقابة شاملة تستهدف بها المحكمة بحث دستوریتها عن طریق ردها إلى أحكام الدستور  

دونها وتوكیدا لسموها على ما عداها لتظل الكلمة العلیا للدستور  جمیعا تغلیبا لتلك الأحكام على ما 
باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي یرسي القواعد والأصول التي یقوم علیها نظام الحكم فیحدد 

للسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة صلاحیاتها، واضعا الحدود التي تقید أنشطتها، وتحول دون  
في أعمال الأخرى، مقررا الحقوق والحریات العامة مرتبا ضماناتها ذلك أن وثیقة   تدخل كل منها

الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة مقوماتها، ولحقوق  
  -المواطنین وحریاتهم تلك الدائرة التي لا یجوز اقتحامها، فلا یمكن أن تكون النصوص الدستوریة  

مجرد نصوص تصدر لقیم مثالیة ترنو الأجیال إلیها، وإنما هي قواعد ملزمة لا   -تلك غایاتها  و
یجوز تهمیشها أو تجریدها من آثارها، ویجب أن یعلو الدستور ولا یعلى علیه وأن یسمو ولا یسمى  

 .)٤٩( "علیه

والحامي  الاجتماعي لسمو الدستور  الضمان يالمحكمة الاتّحادیّة العلیا ه  أما في العراق فان
للأفكار القانونیة المهیمنة على نصوصه من خلال رقابته على دستوریة القوانین في ظل الفكرة 

، حیث یتبن ذلك من خلال قضائها  السائدة لدى افراد المجتمع السیاسي -الدستوریة  -القانونیة
بإخراج الادویة  المتعلق  المعدل ١٩٩٤) لسنة ٣٩عدم دستوریة القرار (المقدم بطلب الطعن ونظرها 

والمستلزمات والاجهزة الطبیة وغیرها من المواد والادوات الاحتیاطیة بصورة غیر مشروعة من  
 المؤسسات الصحیة الرسمیة والجمعیات ذات النفع العام وتزویر المستندات والسجلات الرسمیة

مات والاجهزة الطبیة وغیرها من المواد والادوات الاحتیاطیة بقصد اخفاء  والمستلز  بالأدویةالخاص 
حیازة الادویة والمستلزمات والاجهزة الطبیة وادواتها  . والتصرفات غیر القانونیة في هذه المواد 

كانت هذه المواد غیر مجهزة من مصدر معترف به رسمیا  إذاالاحتیاطیة بقصد المتاجرة بها 
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حیازة الادویة   یة ویسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغیر المجازبموجب قوائم اصول
 إذاوالمستلزمات والاجهزة الطبیة وادواتها الاحتیاطیة من قبل المؤسسات الصحیة غیر الحكومیة 

 أصولیة.كانت هذه المواد غیر مجهزة من مصدر معترف به رسمیا بموجب قوائم 

) لم  ٤و ٣و٢و١المعدل المرقمة (   ١٩٩٤) لسنة  ٣٩لعلیا أن مواد القرار ( تجد المحكمة الاتّحادیّة او 

/خامسا  ١٩/ج و٢یرد فیها ما یشكل مخالفة لنص دستوري وإنها لا تتعارض مع نص الموادّ ( 

وان الحاجة إلى النصوص القانونیّة الواردة في    ٢٠٠٥/أولا/أ) من دستور جمهوریة العراق لسنة  ٣٧و 

ر لا زالت قائمة لمواجهة الجرائم الّتي ینطبق علیها الوصف الوارد في الموادّ  الموادّ أعلاه من القرا 

) من القرار وان تكییف فعل المتهمین مرتكبوا تلك الجرائم وفق الموادّ المذكورة من القرار لا  ٢و١( 

یشكل تعارض مع حریة وكرامة الإنسان ولا یتعارض مع الحقوق والحریّات الأساسیّة الوارد ذكرها  

 .  )٥٠(ي الدستور"ف

  انإلى   في قرارها المذكور والّذي ذهبت فیه خلصت المحكمة الاتّحادیّة العلیا بیانه  مما تقدم و

بان الحاجة   تَمثل بتعبیر المحكمة  المعدل  ١٩٩٤) لسنة  ٣٩أسباب رد الطعن بطلب عدم دستوریة القرار (

ینصرف إلى معنى ملاءمة   مما لا شك فیه   إلى نصوصه القانونیّة ما زالت قائمة في الوقت الحاضر، وهذا

وان سبب بقاء  وانسجامه مع الفكرة القانونیة السائدة لدى أفراد المجتمع  أحكامه مع ظروف البلاد الحالیة،  

متفقةً مع    ا تغیرت تلك الظروف إلى حال أفضل نفاذ القرار المذكور یتوقف على الظروف الحالیة، فإذا م 

لها تصبح قائمة، ونلحظ إن المحكمة لم تؤسس رد   ، فإمكانیة عدم ملاءمتهُرُؤ�ى وتطلعات افراد المجتمع 

وبما ینسجم مع  الطعن على دستوریة نصوص القرار إلى سلطة المشرّع التقدیریة بل إلى ظروف البلد 

فإنها    وأصبحت منسجمة مع اوضع المجتمع، -ظروف البلد  -ذا تغیرت وفي حالة ما إ تطلعات المجتمع،  

أن  ة القوانین إلى دستوریّرقابتها على نطاق  امتد  قد تقضي بعدم دستوریته. وبهذا نرى إن المحكمة قد 

 .  ة التشریع وأحكام الدستور بمقتضى الفكرة السائدة لدى افراد المجتمع حد الحكم على مدى ملاءموصل  
 .الثاني: تفسیر الدستور وفقاً للمنهج الاجتماعي الفرع 

خلقاً ذاتیاً ینبثق    -ومنها القانون الدستوري  – بمقتضى المنهج الاجتماعي في التفسیر تعد القوانین  
وقت وضع الدستور فانه   المؤسس الدستوريمن إرادة الجماعة، فالتفسیر اذا اتجه الى البحث عن نیة  
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تكون مغایرة كل المغایرة لظروف المجتمع في الوقت الذي یتم فیه   یؤدي الى حكم وضع في ظروف قد
صدوره   التفسیر ویراد التطبیق، وبمقتضى هذا المنهج ان الدستور ینفصل عن ارادة واضعه بمجرد

له كیان مستقل یتطور تبعا للظروف، وان التفسیر یجب ان یتوخى البحث عن النیة التي كان ویصبح  
انه وضع النص في الظروف المحیطة بالفقیه او القاضي الدستوري الذي یتولى یتجه إلیها المشرع لو  

التفسیر والتطبیق، وهذه النیة اذا لم تكن هي النیة الحقیقیة لواضع النص فیمكن اعتبارها نیته  
الذي    Living Interpretationوبطبیعة الحال هذا المنهج یتفق مع منهج التفسیر الحي  ،  )٥١( المتحملة 

ـ (التفسیر التطوري) أو تفسیر (الشجرة الحیة) اذ هو یتعامل مع الدستور باعتباره وثیقة   یُعرف كذلك ب
یتم  و متطورة،  ذات تطور مستمر ومتواصل، بحیث یجب تكییف المعنى وتعدیله بناءً على القِیَم الحدیثة ال

تعریف هذه القِیَم كما هي متضمنة في النظام الدیمقراطي ومتجسدة في الفكرة القانونیة السائدة لدى افراد 
المجتمع، أو كانعكاس للممارسة العملیة الشائعة وما یرتبط بها من توجهات قضائیة في العالم المتقدم، 

ینطلق الدستوریون الحیویون من النص الدستوري، وغالباً ما یتم تعریفها في إطار سلوكیات المجتمع. و 
لكنهم یتساءلون عن ماذا تعنیه الكلمات في الوقت الحاضر بدلاً من الماضي. ویتم التعامل مع سلطة 

الشعب في الوقت المعاصر كما لو أنها تملك الأسبقیة على سلطة أولئك الذین وضعوا الدستور، وعدم 
من خلال التفسیر الّذي یضطلع به القضاء الدستوري للنصوص    ) ٥٢( الأحیاء برغبات الأموات   تقیید

نة، وإنما تتفاعل مع  "باعتبارها وثیقة نابضة بالحیاة لا ترتبط مفاهیمها بلحظة زمنیة معیّ  الدّستوریّة
د على ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها؛ آخذةً في  عصرها، وفق القیم الّتي ارتضتها الجماعة لتحدّ

اعتبارها أن النظرة الأعمق لحقوق مواطنیها وحریاتهم، لا یجوز عزلها عن التنظیم المقارن في الدول  
الدیمقراطیّة، بما یرد عنها عدوان السّلطة وانحرافها، ویقیم لها ضماناتها، فلا یكون بصرها بأبعاد رقابتها  

   .)٥٣(على الشّرعیّة الدّستوریّة، إلا متطوراً بمفاهیمها" 

ان "الدستور مكتوبا كان أو غیر مكتوب، هو بناء له طبیعتان متكاملتان، إذ هو من  وبما 
،  يوتشریعحیث موضوعه بناء سیاسي واجتماعي، ومن حیث قیمته ودوره في الجماعة بناء قانوني  

فهذا الطابع المزدوج للوثیقة الدّستوریّة، فضلاً عما تتسم به من جمود یحول دون سرعة المداركة 
جعة اللازمة لتحقیق التوافق اللازم بین النص الدستوري ومجال تطبیقه، أضفى أهمیة على  بالمرا

لذا تأتي طریقة التفسیر من    ، )٥٤(الاجتماعي بحسبانه عنصراً یتصل بالتفسیر الدستوري"عامل التغییر 
قبل القاضي الدستوري مختلفة عمن سواه، إذ یستهدف من تفسیره اعتبارات مختلفة سیاسیّة واجتماعیّة  
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واقتصادیّة، وفي ظلّ المصلحة العلیا للجماعة، ولا یكتفي كغیره بعدد من المعاییر والضوابط المعتادة  
ي أفكارا، وضوابط یختلف فیها عن غیره، وأن  ن علیه أن یستوحصوص، بل یتعیّعند تفسیر النّ

جامدة، معطلة الوثوب، مع القفزات الّتي    یصطحبها دائما وإیاه بُغیَة أن لا یجعل من الدستور أداةً 
تحصل في حیاة الجماعة، أو یجعل منه آلةً صماء، لا تجاري أوضاع كل من الحكام وأفكار الجماعة  

   . )٥٥(ة وأهدافهاالسیاسیّ 

" نظریته الّتي  Bruce Ackreman"ى الفقه الأمریكي طرح أستاذ القانون الدستوري وعلى مستو
یؤكد فیها على خصوصیة البیئة الدّستوریّة الأمریكیة، والّتي في سبیل تفسیرها یعارض المناهج  

ن تفسیر الدستور دون الانسیاق وراء فلسفات هي ولیدة عصرها وبیئتها، التقلیدیة أوربیة النشأة، فیتعیّ 
فلا أرسطو أو ششرون أو منتیسیكو أو لوگ... لدیهم مفاتیح الحل، وإن كان یمكن الأخذ من أمثال 

، سواء من الناحیة العملیّة أو  هؤلاء على أن یكون ذلك بمراعاة التركیبة الدّستوریّة الأمریكیة الخاصة 
أن ثمة تحولات جذریة ألمت بالدستور الأمریكي، أفضت إلى ظهور نظام   " "Ackremanة. ویرى  النظری 

،  New Dealدستوري مختلف، ومن قبیل هذه التحولات، ما یعرف بسیاسة إعادة البناء أو الاتفاق الجدید  
مبادئ   وتمثل هذه التحولات مظهراً من مظاهر تعبیر الأمة عن إرادتها، فهي من ثم لا تتعارض مع 

الدیمقراطیّة، لذلك فعلى القضاء الدستوري أن یأخذ هذه التحولات بعین الاعتبار، ویصور التفسیر بما 
    . )٥٦(یتواءم معها 

یتعین ان یكون التفسیر الذي یتم الإدلاء به بالنسبة للدستور متنوعا ومتطوراً وفقاً لاختلاف   لذا

المرحلة الزمنیة الصادر خلالها، وما ذلك في حقیقة الأمر الا استجابة من القضاء الدستوري وتلبیة  

قوقه وحریاته،  لمقتضیات التطور والتغییر الاجتماعي والظروف المتصلة ببناء وبكیان المجتمع وبح 

بحیث لا یكون النص الدستوري بمثابة قالب جامد اصم یفتقد الصلاحیة والقابلیة المستمرة للتطبیق  

ة، ولا شك في أن ذلك كله یلزم  في كل زمان، وانما على العكس تعبیراً عن الحقائق الخالدة أو الحی� 

 . )٥٧( ةسیریّ أصدره وارساه من قرارات تف بماالقاضي أحیانا بالعدول عما سبق 

  ) من الدستور الفیدرالي النمساوي١٣٨وفقاً لنص المادّة ( ة  وتتبع المحكمة الدّستوریّة النمساویّ 

أیضاً ما یسمى بالتفسیر الواسع والمعاصر للدستور. ولهذا درج قضاؤها على الأخذ بالأفكار والقیم  

ة للدستور، الجدیدة للمجتمع المتعلقة بالضّمانات الواردة في ثنایا الدستور تحت مسمى المبادئ العامّ 
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النمساویة قد لعبت دور مثل مبدأ المساواة. وقد لوحظ في ضوء ذلك أن المحكمة الدّستوریّة العلیا 

ة والاجتماعیّة على نحو وصفه البعض بأنه قد جعلها بعیدة عن مهامها لح في المسائل السیاسیّ االمص

  .)٥٨(الدّستوریّة وطبیعتها الخاصة

وقد استخدمت هذا المنهج المحكمة الدّستوریّة العلیا في مصر بالعدید من أحكامها مقرّرةً أن:  

"النّصوص الدّستوریّة لا یجوز تفسیرها باعتبارها حلاً نهائیاً ودائماً لأوضاع اقتصادیة جاوز الزمن  

ن  ي البحر. بل یتعیّ حقائقها، فلا یكون تبنیها والإصرار علیها، ثم فرضها بآلیة عمیاء إلا حرثاً ف

فهمها على ضوء قیم أعلى غایتها تحریر الوطن والمواطن سیاسیاً واقتصادیاً. قهر النّصوص  

الدّستوریّة لإخضاعها لفلسفة بذاتها، یعارض تطویعها لآفاق جدیدة ترید الجماعة بلوغها، فلا یكون 

لا تصد عن التطور آفاقه    قَد�میّةوثیقة تَإن الدستور ... الدستور كافلاً لها، بل حائلاً دون ضمانها

یكون نسیجها تناغماً مع روح العصر، وما یكون كافلاً للتقدم في مرحلة بذاتها، یكون حریاً  الرحبة، فلا 

ولا یجوز بالتالي أن تفسر النّصوص الدّستوریّة  . ")٥٩(" بالإتباع بما لا یناقض أحكاماً تضمنها الدستور

الغایة النهائیة المقصودة منها، ولا أن ینظر إلیها بوصفها هائمة في الفراغ، أو  بما یبتعد بها عن  

ن دوماً أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن  مثالیة منفصلة عن محیطها الاجتماعي، وإنما یتعیّ  باعتبارها قیماً

یقوم علیها، والّتي  لا ترتد مفاهیمها إلى حقبة ماضیة وإنما تمثل القواعد الّتي    وثیقة تَقَد�میّةالدستور  

 . )٦٠(صاغتها الإرادة الشعبیّة"

أما على مستوى المحكمة الاتّحادیّة العراقیة فنراها قد استجابت لمتطلبات الإرادة الدّستوریّة  

الأصلیة (الشعب) والمتغیرات الّتي حصلت وعلى جمیع المستویات في الدّولة لا سیما بعد  

لأخیر وضمانة الضّمانات للحقوق والحریّات من خلال ما  بوصفها الملاذ ا  ٢٠١٩احتجاجات أكتوبر 

قرّرته حدیثاً وعدولها عن قراراتها السابقة فیما یخص تفسیراتها السابقة للعدید من النّصوص  

الدّستوریّة وخصوصاً من حیث كون تفسیراتها السابقة لم تكن تعتمد فیها أسلوباً موحداً؛ فكثیراً ما  

سلوب اللفظي، لكن ما صدر عنها حدیثاً والتعمق بتفسیر النّصوص  كانت تلجأ إلى استخدام الأ

ومما لا شك فیه ان  الدّستوریّة من الناحیة الموضوعیّة بوصفها حامي الدستور ومن وضعه (الشعب) 
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اعتناق المحكمة للمنهج الاجتماعي   یدل بوضوحعدول المحكمة الاتحادیة العلیا عن قراراتها السابقة  

 اذ قررت:مواكبة نصوص الوثیقة الدستوریة للفكرة القانونیة السائدة لدى افراد المجتمع التفسیر وفي 

وللأثر الكبیر للمبادئ التي یقررها القضاء الدستوري على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة  "
حلال لحكم  والاجتماعیة في الدول فقد استقر الفقه والقضاء الدستوري على تقریر مبدأ العدول، وهو إ

جدید محل حكم سابق في ذات الموضوع ویقتضي أن یكون العدول من مبدأ قضائي إلى مبدأ 
قضائي آخر أي أنه لا یكون في القرارات والأحكام ذات الطبیعة الشخصیة التي تتعلق بشخص أو  

دول عدد محدد من الأشخاص، وقد ذهبت التطبیقات القضائیة الدستوریة في اغلب الدول سواء في ال
العربیة أو في أوروبا أو في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تقریر مبدأ العدول لبعض المبادئ التي  
اكتسبت الحجیة بموجب قرارات سابقة لها ویكون ذلك استجابة للظروف والمتغیرات التي تفرض  

الحكم والتي على القضاء الدستوري وزن الأمور الحادثة بمعاییر المتغیرات التي تقع بعد صدور 
الدستوریة اتخاذ رؤیة جدیدة تنسجم مع الظروف الحادثة من أجل تحقیق المصلحة  تقتضي من المحكمة 

أو على أمن البلد أو تقویم وتحسین    العلیا للبلد، عدولاً ینعكس أثره إیجاباً على الحقوق والحریات العامة
، وهذا ما أقره النظام الداخلي للمحكمة  عمل السلطات الاتحادیة وحسن سیر المرافق العامة في الدولة

للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستوریة  ( ) منه إذ نصت على أن  ٤٥في المادة ( 
والعامة أن تعدل عن مبدأ سابق أقرته في احدى قراراتها، على ان لا یمس ذلك استقرار المراكز  

 .)٦١("القانونیة والحقوق المكتسبة 

 الثاني: المبادئ الدستوریة المرتبطة بتحقیق السمو الاجتماعي للدستور. المطلب 

ان وظائف الدستور في النظم المعاصرة من منظور مؤسسي، یمكن مقارنة الدستور بمواد النظام  

إدارة أي منظمة، ومن منظور دیمقراطي، یتعین أن یكون الدستور  من خلاله  الأساسي التي تنظم  

، ومن  استبدادي   یصد المحاولات الرامیة إلى فرض نظام سلطويواقیاً  وحاجزاً    الافرادضمانة لحقوق  

منظور سیاسي یحدد الدستور ویضفي الشرعیة على صاحب السلطة السیادیة والمؤسسات والإجراءات  

بر الدستور عن القیم الأساسیة  عَومن منظور أخلاقي، یُ  م، سلطته  الحكامالرئیسة التي یمارس من خلالها  

وأخیراً من منظور قانوني یعد الدستور هو القانون الأساسي    ، الدولة والمجتمع كل من  علیها    یقومالتي  

للبلد ومرتكز نظامه القانوني، ولكن كثیراً ما یُنظر إلى الدساتیر الحدیثة على أنها (عقود اجتماعیة)  
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في بلد دیمقراطي لیس عقداً طرفیه الدولة والشعب بقدر ما    الدستور  كونیجب ان تحكم حیاة المجتمع،  

بین الناس، یحدد بمقتضاه الكیفیة التي یتعین أن ینظموا بها أنفسهم ویوفقوا بین مصالح متعددة  هو عقد  

ومختلفة ویشكلوا دولتهم، لذا تكتسي وظائف الدستور بمقتضى سموه الاجتماعي هذا أهمیة وضرورة  

المتضررة من التوترات والنزاعات وفي هذه الحال، لا یُنتظر  لا سیما المجتمعات   جمیع لازمة أكبر في 

السمو الشكلي والموضوعي، وإنما أن یوفر   –من الدستور أن یوفر حزمة من القواعد القانونیة فحسب  

یاسي  لوجود الامن الاجتماعي الواقي الى جانب الاستقرار الس   – الاجتماعي  السمو  -كذلك إطاراً تشغیلیاً

، لذا یمكن ان یكون السمو  من الهزات الدستوریة وتسویة النزاع الراهن ومنع نشوب النزاع مستقبلاً 

لذا سنقسم هذا    الاجتماعي للدستور احد العوامل الرئیسة لتحقیق الامن الاجتماعي والاستقرار السیاسي. 

 -المطلب على الفروع الاتیة:  

 الامن الاجتماعي  بمبدأارتباط السمو الاجتماعي للدستور  الفرع الأول: 

ـاعي التعریفات من  العدید هناك  ـن الاجتم ـوم الأم الأمن الاجتماعي بمفهومه  ویعرف  لمفه

یشمل كل النواحي الحیاتیة التي تهم الإنسان المعاصر، فهو یشمل أول ما یشمل  على انه: "العام 

قرار الحیاتي للمواطن، كما یتناول الأمن الاجتماعي بالإضافة الاكتفاء المعیشي والاقتصادي والاست

إلى ما سبق تأمین الخدمات الأساسیة للإنسان فلا یشعر بالعوز والحاجة، ویشمل الخدمات المدرسیة 

والثقافیة والرعایة الإنسانیة والتأمینات الاجتماعیة والمادیة في حال البطالة والتوقف عن العمل، كما  

من ، )٦٢("والانحرافمین الرفاهیة الشخصیة، وبالتالي إلى تأمین الوقایة من الإجرام  یهدف إلى تأ

ذلك أیضاً أن الأمن الاجتماعي هو عبارة عن: "حالة تنطلق من الشعور بالانتماء وتستند إلى  

الاستقرار وتستمد مقوماتها من النظام بمعنى أن تلك الحالة تفترض وجود بناء تنظیمي أو تنظیم  

جماعي اتفاقي یشعر الأفراد بالانتماء إلیه، ویتسم بالثبات والاستقرار والدوام، ویحدد مواقع أعضاء  

توقیع سلوكیات أعضاء التنظیم في الحالات  التنظیم وحقوقهم وواجباتهم بما یساعد على

 .)٦٣( "التفاعلیة
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الإجراءات والبرامج   جمیع على انه  الأمن الاجتماعي یمكن تعریفحسب النظرة الدستوریة  و
  من افراد  فرد لتوفیر ضمانات شاملة، تحیط كل  الرامیةوالخطط السیاسیة والاقتصادیة وغیرها 

، وتحقیق أقصى لحقوقه وحریاتهالمجتمع بالرعایة اللازمة، وتوفر لها سبل تحقیق أقصى إشباع 
 .یةوالعدالة الاجتماعوالمساواة  إطار من الحریة   في الرفاهیةدرجة من 

یعتبر الأمن الاجتماعي اللبنة الاساسیة لبناء المجتمعات الحدیثة وعاملاً رئیساً في حمایة و
منجزاتها والسبیل إلى رقیها وتقدمها كونه یوفر البیئة الآمنة للعمل والبناء ویبعث الطمأنینة في  

مجتمع من الدعوة   یخلولا   هأن اذ  ، النفوس ویشكل حافزاً للأبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل
متعددة تتداخل مع مجمل   مفاهیم لیشملواتسع مدلول المصطلح  ،للمطالبة بتوفیر الأمن للمواطن

 الاقتصادیة، والكفایة   والحریةالعدل والمساواة   وتحقیق  السیاسيالإصلاح  لیشمل الحیاةأوضاع 
لاجتماعي والثقافي الذي یبرز ویتحقق الأمن بالتوافق والإیمان بالثوابت الوطنیة التي توحد النسیج ا

، حیث یكون من السهل توجیه الطاقات  )٦٤( الهویة الوطنیة وتحدد ملامحها نصوص الوثیقة الدستوریة
للوصول إلى الاهداف والغایات التي تندرج في إطار القیم والمثل العلیا لتعزیز الروح الوطنیة  

ومن الجدیر بالذكر أن استتباب الأمن   وتحقیق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتكامل الأدوار.
یساهم في الانصهار الاجتماعي الذي یساهم في أرساء قواعد المساواة في الحقوق والواجبات بغض  

على الخصوصیات الثقافیة التي تجسد مبدأ التنوع في   الابقاءالنظر عن الدین والعرق والمذهب مع 
على    رلا یؤثلانسان في الاعتقاد والعبادة بما إطار الوحدة وفي هذا صون للحریة واحترام لحق ا

 .)٦٥(حقوق الآخرین في هذا السیاق

وتكمن أهمیة السمو الاجتماعي للدستور لارتباطه الوثیق بتحقیق الامن الاجتماعي كون الدساتیر 
قد وضعت في جمیع دول العالم لحمایة حقوق المواطن، وإلزامه بما علیه من واجبات تجاه مجتمعه 
والفرق بین الدول الدیمقراطیة والدول التي تتبنى الدیمقراطیة كواجهة صوریة إضفاء شرعیة مزیفة 

كبیر، اذ نجد في الدول الدیمقراطیة تكاد تتلاشى أي تناقضات بین ما هو معلن في  على نظمها فرقٌ
مع   یتلاءم الدستور من ایدلوجیة مهیمنة على نصوص الدستور وما هو مطبق فعلیا في الواقع وبما

السائدة في المجتمع، فإذا نص الدستور على احترام حریة الفرد الشخصیة نجد  القانونیةالفكرة 
الممارسات الفعلیة أو التطبیقیة تؤید ذلك، فلا یتم مثلاً القبض على أحد بدون إذن قضائي، أو وجود  

التوازن، بین الفرد والمجتمع،   حالة تلبس، وإن احترام مواد الدستور في الدول المتقدمة یخلق حالة من 
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والأهم من ذلك حالة الانتماء التي یشعر بها الفرد تجاه مجتمعه، التي یرتكز علیها تحقیق الامن 
 . )٦٦(الاجتماعي 

ویتبین أثر السمو الاجتماعي للدستور في تحقیق الامن الاجتماعي من خلال استقرار المجتمع  
ینتهج سیاسة حكم عادلة ورشیدة، لأن اغلب الاضطرابات  الذي یستدعي وجود نظام سیاسي  

غیاب المشاركة السیاسیة  نتیجة لفقدان ثقة الافراد بدستورهم  تحدث سببها  يوالهزات الدستوریة الت 
والنزاع على السلطة الذي یفضي الى انتشار الفوضى ومظاهر العنف والظلم وانتهاك حقوق الافراد 

دل والرشید أن یتولى السلطة في البلاد قیادات سیاسیة شرعیة منتخبة  وحریاتهم، ویراد بالحكم العا
تعمل على تطبیق احكام الدستور وفقاً للتصورات التي  غیر مشوبة بالفساد بصورة نزیهة حرة 

 .)٦٧( السائدة لدى افراد المجتمع –الدستوریة  -حددتها الفكرة القانونیة 

الفكر الدستوري وخاصة مع ظهور وانتشار التیار الدستوري المسمّى   لذا نجد مع تطور
بالمدرسة الدستوریة الجدیدة" في أواخر القرن الماضي، حصل تطور كمي ونوعي على مستوى " 

في تكریس السمو الاجتماعي للدستوري لارتباطه بعدد من المبادئ الدستوریة وفي    محتوى الدساتیر
فالدساتیر الحدیثة أصبحت أكثر طولا وتفصیلا ودقة من الدساتیر   ماعي، مقدمتها تحقیق الامن الاجت

القدیمة. كما أنها أصبحت تتطرق إلى مسائل ومواضیع لم تكن واردة في الدساتیر القدیمة (على غرار  
فالتطور   ، ١٧٩١، أو الدستور الفرنسي لسنة ١٧٨٧الذي دخل حیز النفاذ في  الامریكي دستور ال

حجم الدساتیر صاحبه كذلك تطوّر على مستوى المسائل والمواضیع الدستوریة.   الحاصل على مستوى
الوظیفة الأساسیة والأصلیة للدستور، أي    أكثر من ذي قبل یعكسفمضمون الدستور، أصبح الیوم 

مستلزمات بمقتضى الفكرة القانونیة السائدة وداخل الدولة وتحدید علاقات الدولة بالأفراد  ةتنظیم السلط
القانون الأمر الذي نتج عنه توسّع في مجال المواد الدستوریة وتعدّد في المسائل الدستوریة   دولة

  ، اذ كانت١٩٩٦، ولعل المثال الأبرز یجسده دستور جنوب افریقیا لسنة )٦٨(الدساتیر المتناولة ضمن 
 الاجتماعي وبما یجعلالأمة محققة بذلك سموها صدرت معبرة عن آمال  عندما الدستوریة هنصوص

 . الأمة كلها تحمى بقاءها

الانسجام بین   مرتكزمسلكا قویما للدیمقراطیة الحدیثة؛ فهو  السمو الاجتماعي للدستوریعد و
المواطنین والدولة، وهو صمام الأمان الرفیع لاستمرار التنمیة الدینامیكیة للأمم، فما إن شعر النسیج  

والمساواة على قدم وساق، استمرت عجلة التطور والنماء والرخاء   المتباین في الأمة بتحقق العدالة
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دخیلة تلتهم حواضن الاندماج المجتمعي على   خبیثةبعیدا عن أي منغصات خارجیة أو نعرات 
  تحققبالحیاة الكریمة للشعب وتوفیر ، البلد اختلاف أطیافه وأعراقه وأجناسه وانتماءاته، فاستقرار 

منوط بصورة كبیرة بتحقق جملة من المحد�دات المتینة، التي ما إن  و والذي ه   الامن الاجتماعي
حادت عنها فُتحت أبواب الغضب والضجر وعدم الرضا والسخط وانعدام الثقة بین المواطنین  

. فالانتماء الوطني أساس نجاح المعادلة المتوازیة بین  وسلطاتهاوالدولة على اختلاف مؤسساتها  
یستساغ تفسیر ذلك الانتماء بالوطنیة "الهُلامیة" عبر طبول التمجید والتعزیز  السلطة والشعب، ولا 

في غیر محله، أو تهویل إنجاز من الواجب والمسؤولیة الوظیفیة والوطنیة القیام به، أو تنظیر  
وفلسفة الوطن وقدسی�ته على عقول وقلوب الفقراء دون الأثریاء الذي لا ینفقون قید أنملة من واجبهم  

اه التحدیات التي تواجه أوطانهم أكانت اقتصادیة، أو سیاسیة، أو اجتماعیة، أو أمنیة، كما أن  تج
الانتماء لا یتحقق من خلال هجرة الأموال السخیة من كبراء المال والاستثمار من أوطانهم إلى  

التضل�ع   مسارات أخرى لا یستفید منها المواطن والوطن، فالانتماء عقیدة وسلوك وتوعیة، قائم على
والتشر�ب بما یحقق الصالح العام للأمة ویحفظ قدسیة القانون والدستور، ویمارس لتطویر البلاد 

وخدمة العباد بما یحقق صالح الطرفین بكل قناعة وحب، وإدراك بقیمة ردّ الجمیل للأرض الطاهرة 
 .)٦٩( التي احتضنته وآوته بكل خیر وسعادة

أنه إذا اختل التعادل بین الواجبات في مجملها، وبین الحقوق  ومن الجدیر بیانه بهذا الخصوص "
،  ودستورهم تتقلص في مفهومها الشامل في هذه الحالة فإن رابطة الولاء بین المواطنین وبین الدولة  

وقد تنعدم فیختل هذا التوازن بصورة خطیرة بحیث لا تمثل الحقوق شیئا ذي قیمة في مقابل الواجبات  
وإذا كان اختلال التوازن بین الفرد والمجتمع بسبب الدستور أو بعض مواده فیجب  ، )٧٠( یتحملها" التي 

أن یعدل لأن تعدیل الدستور في أي مجتمع من المجتمعات یعد خطوة أساسیة في طریق الإصلاح  
هذا المقام ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تعدیل الدستور  . وفى  السیاسي والتحول الدیمقراطي 

مجتمعنا العراقي في أشد الحاجة لتعدیلات دستوریة، لكي تستقیم عملیة  كون    ٢٠٠٥ي لسنة  العراق 
الإصلاح السیاسي التي تأخرنا فیها طویلاً، بالرغم من أن العراق وقع على العدید من المواثیق الدولیة  

رهم وتحقیق  ومكافحة الفساد وارجاع ثقة الافراد بدستو  التي تتعلق بحقوق الإنسان وحمایة الحریات 
 . السمو الاجتماعي للدستور 

 الفرع الثاني: ارتباط السمو الاجتماعي للدستور بمبدأ الاستقرار السیاسي 
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  -كونه  كافة،الشعوب  اتسعى إلیه  من الأهداف الأساسیة التيیعد الاستقرار السیاسي 
المفاهیم النسبیة التي تختلف   یعد من ، لذااللازمة للأمن والازدهار البیئة یوفر -الاستقرار السیاسي 

على التعامل مع الأزمات    السیاسيیشمل قدرة النظام استعمال الباحثین لمفرداته. واختلاف بسبب 
التي تواجهه وقدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع، بشكل یستطیع من خلاله أن  

ة تمكنه من القیام بما یلزم من تغییرات للاستجابة للحد الأدنى من توقعات یحافظ علیها في دائر
 . وحاجات المواطنین

على تعبئة الموارد الكافیة    السیاسيوعلى ذلك یمكن تعریفه على أنه: "مدى قدرة النظام 
فالعنف حسب  ،لاستیعاب الصراعات التي تبرز داخل المجتمع بدرجة تحول دون وقوع العنف فیه

وقد یعني الاستقرار    ،التعریف إحدى ظواهر عدم الاستقرار السیاسي مهما كانت مظاهرةهذا 
السیاسي أیضاً وجود نظام مقبول من العلاقات بین قوى الدولة وشعبها، ویقابل ذلك حالة 

لذا یمكن القول ان   .)٧١( الاضطراب حین تختل علاقة الأطراف مع بعضها فیقع بینها العداء والنزاع.
الاستقرار السیاسي مقترن بغیاب العنف والصراعات داخل الوطن، فلا یوجد استبداد للسلطات  

السیاسیة وسخط للشعب على النظام السیاسي، نتیجةً لرضا الافراد وتعلقهم بدستور وطنهم الذي لا  
    .یتجاهل الابعاد الاجتماعیة والمعبر عن امالاهم وتطلعاتهم والمحدد لسلطات حكامهم

ى حسن الصفار ان الاستقرار السیاسي یعني "وجود نظام مقبول من العلاقات بین قوى ویر
الامة واطرافها، ویقابل ذلك حالة الاضطراب حین تختل علاقة الأطراف مع بعضها البعض فیقع بینها  

 في غایة الاهمیةوهذا یعني أنه تم التركیز في هذا التعریف على مفهوم ، )٧٢(العداء والنزاع والحروب" 
هو مفهوم الشرعیة، فحینما یستمد النظام السیاسي سلطته الا وتوفره لیتحقق الاستقرار السیاسي  ویتعین 

یحدث  - بفقدان الثقة بالدستور - وحینما تختل هذه العلاقة  ، یتحقق الاستقرار - عبر الدستور- من الشعب
حتماً إلى مواجهات وصدام بین أفراد الأمة أو الشعب  وبما یفضي الاستقرار أو الاضطراب،  عدم

 . )٧٣(الواحد

عنصرین، هما التمتع بشرعیة أبنیة النظام   السیاسي یتضمن البعد الخاص بشرعیة النظام و
سیمور    بحسب( وفیما یتعلق بالشرعیة، فهي تعني،  ومؤسساته، ورضا المواطنین عن الوضع الراهن 

قدرة النظام السیاسي على تولید وتأسیس والحفاظ على الاعتقاد بأن المؤسسات  "   ) مارتن لیبست
الحكام كما یعني أن  - السمو الاجتماعي للدستور وهذا هو - السیاسیة القائمة هي الأنسب للمجتمع" 
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ویمارسونها على أساس القواعد الدستوریة التي یقرها الشعب وفقًا للإجراءات  السلطة، یتولون  الذین 
والتقالید السیاسیة المعمول بها، ومن حیث المصالح الموجهة لخدمته، فالعدالة تعني تحقیق التكافؤ في  

مظاهر الشرعیة والعدالة،   انحسرتمساواة في الحقوق والواجبات، فكلما توزیع الموارد الوطنیة وال
السمو   - رضا الشعبزاد تعرض المجتمع لمظاهر العنف والخطر الذي یهدد الاستقرار الداخلي، أما 

عن الوضع الراهن فهو وثیق الصلة بمفهوم الشرعیة، وهنا یُلاحظ أن نیل رضا   - الاجتماعي للدستور
وتأییدهم للوضع الراهن لیس تلقائیًا ولا یحدث ببساطة، فذلك یتطلب تضافر جهود  جمیع المواطنین 

  المقررة دستوریا،  وقدرتها على تلبیة متطلبات أعضاء المجتمعالدستوریة العدید من المؤسسات 
والدعم لا یعتبر   ، التي تهدف إلى خلق مثل هذه الموافقة الدستوریةوعلیهم القیام بالعدید من الأنشطة 

لتقدیم وحده مؤشرًا على الرضا عن النظام الحالي ودعمه، لذلك من المهم التحقق مما إذا كان هذا ا
الإرسال یمثل حقا الرضا عن الموقف القائم ودعمه أم أنه یعبر عن عداوة كامنة للنظام منتظرا  

 . )٧٤(الفرصة المناسبة للانفجار

العراق الى حمایة  السمو الاجتماعي للدستور اكبر  ندعو المحكمة الاتحادیة العلیا في  وبهذا المقام  
السمو الاجتماعي للدستور حقیقةً عن الواقع الذي یعیشه    من حمایتها لسموه شكلاً وموضوعاً لان غیاب 

یفضي  الاستقرار السیاسي حیث    الرئیسة على وجود عدمعوامل  ال  افراد المجتمع وشعورهم بذلك من
  انعدامبما یشمله    وانهیار المؤسسات الدستوریةالاندماج القومي،    قدانالى فف   -الاستقرار السیاسي- عدم  

أزمات اقتصادیة، وحرمان نسبي،  حصول  مؤسسات، وشكلي فقط لتلك ال وجود مؤسسات، أو وجود  
  علىبسط هیمنتها    باتجاهفي ید أقلیة تلجأ    السلطة الي تركیز    تفضيوانعدام العدالة الاجتماعیة التي  

في    طبقات معینةالمشاركة السیاسیة وقصرها علي    دائرةإلى تضییق    یفضي  ماب  النظام السیاسي
العنف  الاجتماعي، والتوتر، ومزید من  والاضطراب    كل هذه العوامل تخلق جواً من الإحباطوالمجتمع،  

 عدم الاستقرار. و 

لأي دولة   - بتحقیق الاستقرار السیاسي  - دستور في النظام السیاسي السمو الاجتماعي لل أهمیة و
  التي لا یحتاج إلى مزید من البیان، فالدستور هو أبو القوانین، والذي ینص على القواعد الأساسیة 

ینبغي، بل ویلزم أن یسترشد بها المشرع في كافة فروع القانون مدنیا أو جنائیا، دستوریا أو إداریا، 
لدستور تحدد شكل تطور النظام السیاسي والاقتصادي  مرافعات أو إجراءات، ولذلك فقواعد ا

به قواعد الدستور من استقرار نسبي، ومن  عما تتمتوالاجتماعي في البلاد لفترة تطول بحسب 
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تخالف القاعدة الدستوریة هي قواعد باطلة، یتقرر بطلانها بحسب  التي المعروف أن القواعد القانونیة 
انوني في كل دولة حسم النزاع حول عدم دستوریة القوانین ولهذا  یوكل لها النظام الق التي المؤسسة 

بوفاق وطني عام حتى یتوفر لها  بسمو اجتماعي یتمثل أن تحظى  ینبغي السبب فإن قواعد الدستور 
كل القوى السیاسیة والاجتماعیة الفاعلة في دولة هذا الدستور، الاحترام، بل الولاء الكامل، من جانب 

قواعد خلافات مستمرة بین هذه القوى لأنها لابد وأن تنعكس في صورة قوانین ولوائح  وإلا ولدت هذه ال
وسیاسات وإذا كان من المألوف أن تختلف هذه القوى حول العدید من المسائل الجوهریة، إلا أنها ینبغي  

لابد من   أن تتوافق على قواعد إجراءات العمل السیاسي والإطار العام لهذا العمل من حیث الحقوق التي
الخلاف بینهم حول الإجراءات إلى مضاعفة صعوبة    ى لا یؤدأن یتمتع بها أطراف هذا العمل حتى  

 . )٧٥(   الوصول إلى اتفاق حول مضمون السیاسات 

ما قرره خلال ذلك من واثر السمو الاجتماعي للدستور على تحقیق الاستقرار السیاسي یتبین و
ولم یحظ بالتوافق حوله، ما    نعن لم شمل الفرقاء السیاسیی الذي عجز  ٢٠١٢الدستور المصري لعام 

شكل من خلل جسیم في مسار الانتقال الدیمقراطي، حیث نعلم ان الدستور وبسموه الاجتماعي هو  
في   ٢٠١٢احد المرتكزات الأساسیة في عملیة التحول الدیمقراطي، لكن إقرار دستور مصر سنة 

اد الذي غیب سموه الاجتماعي اثر على عملیة الاستقرار تلك البیئة المنقسمة والاستقطاب الح
فقد دخلت الجمعیة التأسیسیة، ومنذ تكوینها، في أزمة سیاسیة، حیث أعلنت أحزاب عن  السیاسي، 

الانسحاب من الجمعیة، ثم توالى إعلان هیئات أخرى كالأزهر الشریف ومجمع البحوث الإسلامیة  
والكنائس الانسحاب. وفي التشكیل الثاني، تكرّرت حالات  والمحكمة الدستوریة وشخصیات مستقلة 

الانسحاب، ما شكّل الجذر الأساسي للخلاف بشأن الدستور، على الرغم من حصول الاستفتاء على  
من الأصوات، فقد ارتبط الخلاف بكیفیة صیاغة الدستور ومسارها، ولیس بمعدل تأییده   ٪٦٤موافقة 

ع إلى الخلاف بشأن التفاهم على المبادئ فوق الدستوریة في  الانتخابي، وهي المشكلة التي ترج
لدستور إلى مشروع وطني، أو عقد  ا . وبهذا المعنى، لم تتوفر القوى الدافعة لتحویل ٢٠١١

مؤسساتٍ لم تنشأ   ٢٠١٢ورث دستور   حیث یتمتع بالسمو الاجتماعي لدى افراد المجتمع   اجتماعي،
في ظله، حیث رئاسة الدولة والجهة التشریعیة (مجلس الشورى)، وهي لیست مؤسساتٍ هامشیة، بل  
تشكل جزءاً مهماً من السلطات الدستوریة في الدولة، وهذا ما دفع إلى تمدید الخلاف إلى فترة ما بعد  
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عزّزت النزاع الدستوري في الفترة اللاحقة، في  الدستور. وقد ساهمت هذه الصیغة، إلى جانب أنها  
 . )٧٦( اهتزاز شرعیة السلطات 

من المواضیع والمسائل التي تتناولها كل   الدساتیر الحدیثة والمقارنة أن هنالك عدداً لذا تكشف
ـ"الحد الأدنى الدستوري. كما یوجد مواضیع ومسائل تتجه جلّ    ،دساتیر العالم ویعبر البعض عنها ب

الجدیدة، سیما تلك التي یتم وضعها في إطار مسارات انتقال دیمقراطي إلى تكریسها وهي   الدساتیر
ـ"المسائل الدستوریة المستحدثة أو الجدیدة".   وهي  ة)  إحداث هیئات عمومیة مستقلومنها: (تعرف ب

صنف من المؤسسات التي تعد نسبیًا حدیثة مقارنة بالمؤسسات التقلیدیة للدولة، تتمتع بضمانات 
الاستقلالیة في علاقتها بالحكومة وتختص بمجال معیّن تلعب فیه دور التعدیل أو الرقابة. وتحمل هذه  

)، )٧٧(.مفوضیة حقوق.. -لجنة علیا    -المؤسسات تسمیات مختلفة بحسب الدول (هیئة علیا  
كالأمن والدفاع والمالیة على أن یتضمن   ))٧٨( تخصیص أحكام لبعض القطاعات العمومیة الحساسة(و

الدستور بعض القواعد التفصیلیة بشأنها كأن یضبط المهام الأساسیة المحمولة على قوات العسكریة  
  دها لتقاریرهاوقوات الأمن والدور المنوط بعهدتها في حالات الطوارئ، وكیفیة تمویلها وإعدا

وذلك بتحدید موقعها في الدولة وحقوقها وذلك   )، )٧٩(لمعارضة السیاسیةو  للأقلیات  أحكامتخصیص (
ویوجد في المقابل مسائل  ، تسلّط الأغلبیة الحاكمة وتفردها بالحكم لدعم الدیمقراطیة والحیلولة دون 

بغیة تحقیق    )٨٠(المحلیة لهذه الدول ومواضیع تنفرد بها بعض الدساتیر لارتباطها بالخصوصیات 
ویظهر هذا الملح بارزا   السمو الاجتماعي للدستور الذي یعد مؤشراً من مؤشرات الاستقرار السیاسي

یضمن هذا الدستور الحقوق الاداریة والسیاسیة  من خلال ما نص علیه الدستور العراقي على ان: " 
مان، والكلدان والاشوریین، وسائر المكونات الاخرى،  والثقافیة والتعلیمیة للقومیات المختلفة كالترك 

 . )٨١(" وینظم ذلك بقانون 

وبهذا المقام ندعو المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق الى حمایة  السمو الاجتماعي للدستور  
اكبر من حمایتها لسموه شكلاً وموضوعاً لان غیاب السمو الاجتماعي للدستور حقیقةً عن الواقع الذي  

لسیاسي حیث  یعیشه افراد المجتمع وشعورهم بذلك من العوامل الرئیسة على وجود عدم الاستقرار ا
الى ففقدان الاندماج القومي، وانهیار المؤسسات الدستوریة بما  - الاستقرار السیاسي - یفضي عدم 

وجود مؤسسات، أو وجود شكلي فقط لتلك المؤسسات، وحصول أزمات اقتصادیة، یشمله انعدام 
ة تلجأ باتجاه بسط وحرمان نسبي، وانعدام العدالة الاجتماعیة التي تفضي الي تركیز السلطة في ید أقلی 
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هیمنتها على النظام السیاسي بما یفضي إلى تضییق دائرة المشاركة السیاسیة وقصرها علي طبقات معینة  
في المجتمع، وكل هذه العوامل تخلق جواً من الإحباط والاضطراب الاجتماعي، والتوتر، ومزید من 

 العنف وعدم الاستقرار.

 الخاتمة

 ولا: النتائج

الاجتماعي للدستور ان یكون دستور الدولة صادقاً، معبراً عن الإرادة أو الروح   یتطلب السمو  -١
 العامة للشعب، أي عن إحساسه بالقیمة "القیمة الأخلاقیة والدینیة والفنیة والثقافیة والاقتصادیة". 

ي  البعد الاجتماعي للسمو الاجتماعي للدستور یرمي إلى توفیر الاستقرار الاجتماعي المؤد  ان -٢
الى تحقیق الاستقرار السیاسي بالقدر الذي یزید من تنمیة الشعور بالانتماء والولاء للوطن، والعمل  
على زیادة قدرة الدولة في تجنبها الهزات الدستوریة والثورات الشعبیة الرامیة الى تغییر الدستور  

ائدة لدى المجتمع بشأن  عبر تحقیق التطابق بین الأیدلوجیة المشبعة بها نصوص الدستور والفكرة الس
 سلطات الحكم ومدى احترامها لتشریعاتها وقوانینها وقدرتها على النهوض بواجباتها.

ن لمفهوم الأیدیولوجیة خمسة أبعاد، أولها إدراكي مرتبط بالمعرفة والعقیدة، وثانیها إثاري ینبني  ا  -٣
المعاییر والقیم، ورابعها منهاجي یتعلق  على المشاعر والعواطف، أما الثالث فهو تقییمي یتأسس على 

بالخطط والبرامج، وأخیرا الأساس الاجتماعي القائم على التنظیمات والجماعات المشاركة في  
 .صیاغة الأیدیولوجیة وممارستها على أرض الواقع

فكرة الأیدیولوجیة الدستوریة تنطوي على نتائج عملیة خطیرة في النظام السیاسي للدولة؛  ان  -٤
هي لیست مجرد نظریة لتفسیر الأصل في وجود الحكومة والمجتمع المدني، وإنما هي الأساس في  ف

تحدید حلول بعض المشاكل الأساسیة السیاسیة، مثل: مصدر السیادة في الدولة ومبدأ الفصل بین  
بات في  السلطات، قیمة حقوق الأفراد إزاء الدولة، مدى الحریات الفردیة، كیفیة تحدید الحقوق والواج

 .الدستور، إلى غیر ذلك من أمهات المشاكل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة

لا یمكن أن نعترف بخضوع القانون للدستور فحسب، بل ینبغي أیضاً أن نعترف بلزوم خضوع   - ٥
هناك مخالفة    الدستور للفكرة القانونیة السائدة والتي هي أساس وجوده، وتأسیساً على ذلك یمكن أن تكون
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القانون للدستور كاحتمال مخالفة الدستور لإرادة الأمة، ولمصلحة الأمة، وللواقع الذي تعیشه الأمة، أي  
للفكرة القانونیة السائدة. فالدستور لا یستمد قدسیته وسموه ومكانته واستقراره من كونه فقط مدوناً أو  

وهذا هو السمو الاجتماعي    ،به وتطابقه مع الواقع جامداً، وإنما كذلك من تعلق أفراد المجتمع السیاسي 
 . للدستور 

  يالملاءمة بمقتضى السمو الاجتماععلى الرغم مما یثیره الفقهاء من اعتراض على رقابة -  ٦
الا أننا لا نرى في نظامنا القانوني ما یحول دون قیام القضاء الدستوري ببسط رقابته على  للدستور 

اتیر تجسد القوالب التي أفرغت فیها الجماعة إرادتها السیاسیة، تبتغي منها  الملاءمة، لا سیما وان الدس 
قد تقف بجمودها حجرة عثرة في سبیل تحقیق هذه    -الدساتیر  –حفظ مصالحها وبلوغ مقاصدها، ولكنها 

المصالح، تبعا لتغیر أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة عما كانت علیه وقت إقرار هذه  
   .القواعد 

یتبین أثر السمو الاجتماعي للدستور في تحقیق الامن الاجتماعي من خلال استقرار المجتمع    – ٧
الذي یستدعي وجود نظام سیاسي ینتهج سیاسة حكم عادلة ورشیدة، لأن اغلب الاضطرابات  

والهزات الدستوریة التي تحدث سببها فقدان ثقة الافراد بدستورهم نتیجة لغیاب المشاركة السیاسیة  
زاع على السلطة الذي یفضي الى انتشار الفوضى ومظاهر العنف والظلم وانتهاك حقوق الافراد والن 

 وحریاتهم 

 ثانیا: التوصیات.

السمو الاجتماعي للدستور   احترامندعو جمیع السلطات الدستوریة في العراق على ضرورة   -١
ي على الدستور قدرًا السمو الاجتماعي للدستور یضف  ، كونحالة الرفض الشعبي للدستور وتجنب 

كبیرًا من الشرعیة، بما مؤداه شعور الافراد بأنهم أصحاب هذا الدستور، وأنهم مستعدون للدفاع  
 . عنه. بما یجسده بُعده المادي بكونه حالة الشعور بالسلم والوئام داخل المجتمع نفسه صغیر أو كبیر

كون مجتمعنا   ٢٠٠٥قي لسنة ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تعدیل الدستور العرا  -٢
العراقي في أشد الحاجة لتعدیلات دستوریة، لكي تستقیم عملیة الإصلاح السیاسي التي تأخرنا فیها  

طویلاً، بالرغم من أن العراق وقع على العدید من المواثیق الدولیة التي تتعلق بحقوق الإنسان  
 . ورهم وتحقیق السمو الاجتماعي للدستوروحمایة الحریات ومكافحة الفساد وارجاع ثقة الافراد بدست
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من خلال  الاجتماعي للدستور  حمایة السموندعو المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق الى   -٣
لان غیاب السمو الاجتماعي للدستور حقیقةً عن الواقع الذي یعیشه  احكامها وقراراتها التفسیریة 

  .عدم الاستقرار حصولرئیسة على افراد المجتمع وشعورهم بذلك، یعد من العوامل ال

لعیوب الّتي تعتري عمل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من حیث التصرف غیر المبرر  ا لكثرة -٤
، فإنها بحاجة لوقفة ردع من قبل المحكمة الاتّحادیّة العلیا، لا سیما  بعدم التزامها لنصوص الدستور

  ةً شل عمل المؤسسات الدستوریة وأصاب الأفراد  نتیج الحاصل والذيوأنّنا نرى مقدار الضرر 
التعطیل المتعمد بتنفیذ نصوص الدستور والالتفاف الحقیقي على الإرادة الشعبیّة، الّذي سببه وجود 

)  ١٣ت التشریعیّة والخلل في أداء المؤسسة المختصة بالتشریع، لهذا نذكر أن المادّة (عدد من الثغرا
هو متفق علیه علماً واجتهاداً لا    احین تضمنت النص على السمو الدستوري على التشریع، فإنها كم

ي  السلبي من سلوك المشرّع أو السّلطة التنفیذیّة فحسب؛ بل جزماً هي تعن  تعني الجانب الإیجابي
السّلطة التشریعیّة عن المسؤولیة المهنیة  بعدم تخلي المتمثل  التزام السمو الاجتماعي للدستور

الفكرة القانونیة السائدة لدى افراد المجتمع عند إصدارها  عدم تجاهلو والأخلاقیة والوطنیّة 
 من مضمونه الحقیقي.  لسموالأمر یفرغ مبدأ اوخلاف ذلك  التشریعاته

 الهوامش

 
 . ٥٣٣و   ٥٣٢، ص٢٠٠٤د. عبد الغني عبد ا� بسیوني، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دون دار وبلد نشر،  ) ١(
 . ٢٨ص ،١٩٧٢، دار صادر، بیروت، لبنان،٢، ط١مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج )٢(
أفراد    )٣( لدى  السائدة  القانونیة  الفكرة  في ضوء  التغییر  وموجبات  الثبات  مقتضیات  بین  الدستور  الشیخ،  عبدا�  د. عصمت 

 . ٢٤و ٢٣، ص٢٠٠٢المجتمع، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
 .٧٦، ص٢٠١٨ؤید زیدان، علم الاجتماع القانوني، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، الجمهوریة العربیة السوریة،  د. م  )٤(
ـة جامعة عبد الحمید بن بادیس  )٥( ـدولي والتنمی ـانون ال   - مستغانم   -د. جلطي منصور، مقومات الدستور الدیمقراطي، مجلة الق

 .   ٩ص، ٢٠١٧، ٢، العدد/٥الجزائر، المجلد/
والقانون   )٦( السیاسي  المدلول  احمد مقداد،  بینهما، جامعة   يد. حسین  التطابق  تحقیق  الدستوري في  القاضي  الدستوري ودور 

 . ١٧٧، ص٢٠١٣، ٣٨حلوان، كلیة الحقوق، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد/
، ٩ة الدستوریة تصدرها المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، العدد/مجلد. احمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري،    )٧(

 مرجع سابق. ، ٢٠٠٦ابرل/ 
بینهما،   )٨( التطابق  تحقیق  الدستوري في  القاضي  الدستوري ودور  والقانون  السیاسي  المدلول  احمد مقداد،  مرجع  الد. حسین 
 .١٦٧سابق، صال
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 لمرجع السابق. د. احمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، ا )٩(
سابق،  )١٠( بینهما،مرجع  التطابق  تحقیق  في  الدستوري  القاضي  ودور  الدستوري  والقانون  السیاسي  المدلول  مقداد،  احمد  د.حسین 

 . ١٧٤ص
د. طه رمزي الشاعر، الایدلوجیة التحرریة واثرها في الأنظمة السیاسیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق،    )١١(

 وما بعدها.  ٧٠، ص١٩٧٥، ١، عدد/١٧جامعة عین شمس، مجلد/
 مرجع سابق. د. احمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري،  )١٢(
 . ٢٠٠٦، ابرل/ ٩التعدیل والتغییر، مجلة الدستوریة تصدرها المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، العدد/ د. یحیى الجمل، الدستور بین    )١٣(
التغییر والتعدیل  د.  )١٤( بین  الدستور المصري  البنا،  العلیا في مصر،  ،  عاطف  الدستوریة  الدستوریة تصدرها المحكمة  مجلة 

 . ٢٠٠٦، ابرل/ ٩العدد/
 .١٠و٩ص ٢٠١٢، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ٨عبدا� العروي، مفهوم الأیدیولوجیا، ط )١٥(

(16) Ball, Terence, Richard Dagger, and Daniel O'Neill. Political Ideologies and the Democratic Ideal. 
New York: Pearson Education, 2014, pp5-6 

 . ١٤٦- ١٤٤.ص٢٠٠٨و زید فهمي، القانون الدستوري فقهاً وقضاءً، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  د. مصطفى اب   )١٧(
 . ٤٥٠، ص٢٠١٣، الذاكرة للنشر والتوزیع، بغداد، ٢د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، ط )١٨(
 . ١٥و١٤، ص٢٠٠٧، نهضة مصر للطباعة والنشر، ١د. عمار علي حسن، الأیدیولوجیا، ط )١٩(
د. احسان حمید المفرجي واخرون، النظریة لعامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري،   )٢٠(

 . ٢٥٣، ص٢٠٠٨بغداد، 
 .٢٥ -٢١د. طه رمزي الشاعر، الایدلوجیة التحرریة واثرها في الأنظمة السیاسیة، المرجع السابق، ص )٢١(
 . ١١٨٢، ص٢٠١٤، بیروت، لبنان، دار البلال، ١العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، ط د. زهیر شكر، النظریة  )٢٢(
أفراد    )٢٣( لدى  السائدة  القانونیة  الفكرة  التغییر في ضوء  الثبات وموجبات  بین مقتضیات  الدستور  الشیخ،  د. عصمت عبدا� 

 . ٣١المجتمع، مرجع سابق، ص
 .٥٤و ٥٣ریة واثرها في الأنظمة السیاسیة، مرجع سابق، صد. طه رمزي الشاعر، الایدلوجیة التحر )٢٤(
،  ١٩٩٩،  ٢، عدد/٢٣د. مصطفى محمود عفیفي، الدیمقراطیة السیاسیة بین الواقع والطموحات، مجلة الحقوق، الكویت، مجلد/  )٢٥(

 . ١٤٧ص
 . ٢٢، ص٢٠٠٥قاهرة، ، دار المنار للنشر والتوزیع، ال٢د. فؤاد محمد الناي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ط )٢٦(
 . ١٧ه، ص١٤٠٣، طهران، ٢الشهید السید محمد باقر الصدر، الإسلام یقود الحیاة، ط )٢٧(
 .١٨و ١٧ه، ص١٣٩٨، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ٢باقر شریف القرشي، النظام السیاسي في الإسلام، ط )٢٨(
 .٩٨، ص١٩٧٩لة المطبوعات، الكویت، عبد الرحمن بدوي، امانویل كانت فلسفة القانون والسیاسة، وكا )٢٩(
د. عدنان عاجل عبید و ضرغام رزاق جابر، السلطة القضائیة في العراق ومدى توافقها مع الفكرة القانونیة المنظمة لعمل   )٣٠(

 . ٢٦٠، ص٤٥/٢،مجلة الكوفة، العدد/٢٠٠٥السلطات الدستوریة في دستور العراق 
 . ٢١، ص ٢٠٠٠مهند ضیاء عبد القادر، الفكرة القانونیة السائدة في الدساتیر العراقیة، رسالة ماجستیر، طلیة الحقوق، جامعة النهرین،  )٣١(
أفراد    )٣٢( لدى  السائدة  القانونیة  الفكرة  التغییر في ضوء  الثبات وموجبات  بین مقتضیات  الدستور  الشیخ،  د. عصمت عبدا� 

 . ٤٧صالمجتمع، مرجع سابق، 
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 ٢١مهند ضیاء عبد القادر، المرجع السابق، ص )٣٣(
 . ١٢٧، ص٢٠٠٠د. جابر جاد نصار، الوسیط في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، مصر،  )٣٤(
  ..." على ان: "جمهوریة مصر العربیة نظامها دیمقراطي اشتراكي یقوم على  ١٩٧١  لعامدستور مصر  ال) من  ١نصت المادة (   )٣٥(
على ان: "العراق جمهوریة دیمقراطیة شعبیة ذات سیادة هدفها الأساسي    ١٩٧٠) من الدستور العراقي لعام  ١نصت المادة (  )۳٦(

) منه على ان: "تتولى الدولة تخطیط وتوجیه وقیادة  ١٢تحقیق الدولة العربیة الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي"، وكذلك المادة (
 إقامة النظام الاشتراكي على أسس علمیة وثوري..."  –الاقتصاد الوطني بهدف: أ 

أفراد    )۳۷( لدى  السائدة  القانونیة  الفكرة  في ضوء  التغییر  وموجبات  الثبات  مقتضیات  بین  الدستور  الشیخ،  د. عصمت عبدا� 
 .٥٣و٥٢ص، المجتمع، مرجع سابق

 د. عصمت عبدا� الشیخ، الرقابة الدستوریة والفكرة القانونیة السائدة في المجتمع السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة حلوان،  )٣٨(
 . ٥٥٢و٥٥١، ص١٩٩٨

الدستوریة  د. مصطفى أبو زید فهمى الإصلاح الدستوري تغییر الدستور أم تعدیل الدستور، مجلة الدستوریة تصدرها المحكمة   )٣٩(
 . ٢٠٠٦، ابرل/ ٩العلیا في مصر، العدد/

، ٩د. مقدم سعید، عملیات اعداد وصناعة الدستور، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضر بسكرة، العدد/   )٤٠(
 .١٨ص

 . ٥٥٣و٥٥٢یاسي، مرجع سابق، صد. عصمت عبدا� الشیخ، الرقابة الدستوریة والفكرة القانونیة السائدة في المجتمع الس )٤١(
 . ٣٧، ص٢٠١٣نرجس طاهر و دنیا بن رمضان، صیاغة مشروع الدستور، المؤسسة الدّولیّة للدیمقراطیة والانتخابات،  )٤٢(
سرهنك حمید صالح البرزنجي، مقومات الدستور الدیمقراطي والیات الدفاع عنه، أطروحة دكتوراة، كلیة القانون، جامعة   )٤٣(

 .١٧و١٦ص ٢٠٠٧صلاح الدین، أربیل، 
 . ٥٥٤د. عصمت عبدا� الشیخ، الرقابة الدستوریة والفكرة القانونیة السائدة في المجتمع السیاسي، مرجع سابق، ص )٤٤(
 ٢١٠، ص٢٠١٠حیى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة، د. ی  )٤٥(
العدد/٤٦( القانونیّة والاقتصادیّة،  البحوث  الدستوري"، مجلة  القاضي  بواسطة  التناسب  "رقابة  ،  ٦٦) د. جورجي شفیق ساري، 

 . ١٢، ص٢٠١٨أغسطس 
د. حسین احمد مقداد، المدلول السیاسي والقانون الدستوري ودور القاضي الدستوري في تحقیق التطابق بینهما، مرجع سابق،    )٤٧(

 . ١٧٨ص
بخصوص القانون الخاص بحقوق وحریات    ١٩٨٢/شباط/فبرایر/٢٥، تاریخ  ١٣٧/٨٣) قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  ٤٨(

، بیروت، لبنان،  ١ط  ، الجزء الثاني،"النظریة العامة للقضاء الدستوري"د. زهیر شكر،  عن    البلدیات والمناطق والأقالیم، نقلاً 
 . ١٠٩١، ص٢٠١٤دار البلال، 

بالقضیة رقم    )٤٩( العلیا في مصر  الدستوریة  المحكمة  للقضاء  ١/١٠/٢٠٠٧قضائیة،    ٢٩لسنة    ٧٦حكم  الذهبیة  الموسوعة   ،
 . ١٣٧١المحكمة الدستوریة العلیا، جمهوریة مصر العربیة. ص، المجلد الأول، ٢٠١٩-١٩٦٩الدستوري المصري، 

 منشور على موقع المحكمة. ، ٢٥/٤/٢٠٢١، بتاریخ ٢٠١٩/ اتحادیة/ ٣٢قرار المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة العدد:  )٥٠(
 . ٤٠٩د. حسن كیرة، المدخل الى القانون، القسم الأول، منشاة المعارف بالإسكندریة، دون سنة طبع، ص )٥١(
. متاح على الموقع  ٣ترجمة: عبد الرحمن مشعل، مناهج تفسیر الدستور، ص   ستیفن روس، هیلین أرفینق، هینز كلوق،  )٥٢(

 .h.orghttps://hekmaالالكتروني: 

https://hekmah.org/
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جان دبوي للقانون والتنمیة،   –مركز رینیه    ، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في ملامحها الرئیسیة،عوض المر  د.  )٥٣(

 . ١، ص٢٠٠٣
الصبور،  ٥٤( عبد  محمد  ولید  الدستوري)  شمس،  "التفسیر  عین  جامعة  مصر،  دكتوراة،  أطروحة  الحقوق،  ،  ، ٢٠١٣كلیة 

 . ٢٣٨و٢٣٧ص
مجلة   تفسیر القاضي الدستوري المضیف ودوره في تطویر القانون،الشیمي،  علي) د. محمد فوزي نویجي و د. عبد الحفیظ ٥٥(

 ١٧، ص٢٠١٧مایو   ،الجزء الأول ،٢العدد/ ،السنة الخامسة ،كلیة القانون الكویتیة العالمیة
 .  ٢٥٥مرجع سابق، ص  التفسیر الدستوري،) د. ولید محمد عبد الصبور، ٥٦(
 .٤٠دون سنة طبع، ص  ، مكتبة سعید رأفت   ، ، مصر ١ستوریة في مصر والدول الأجنبیة، طدد. مصطفى محمود عفیفي، رقابة ال )٥٧(
 . ٢٦٢، ص٢٠٠٢دار الشروق،  ،، القاهرة٢ط  الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات،) د. احمد فتحي سرور، ٥٨(

  جلسة ١ فبرایر ١٩٩٧، أحكام  "(59) حكم المحكمة الدّستوریّة العلیا المصریة في القضیة رقم ٧ لسنة ١٦ قضائیة "دستوریة

.  ٣٤٤ص – ١٩٩٨حتى آخر یونیو  ١٩٩٦الجزء الثامن من أول یولیو  -المحكمة الدّستوریّة العلیا   

(60) حكم المحكمة الدّستوریّة العلیا المصریة في القضیة رقم ٢٢ لسنة  ٨ قضائیة "دستوریة جلسة ٤ ینایر سنة ١٩٩٢ أحكام 

   .٨٩ص - ١٩٩٢حتى آخر یونیو  ١٩٩١من أول یولیو  المجلد الأول -جزء الخامس ال -المحكمة الدّستوریّة العلیا 

، منشور على الموقع الالكتروني ١٦/٨/٢٠٢٢بتاریخ    ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بالعدد:    )٦١(
 / https://www.iraqfsc.iq/t.2022/page_2للمحكمة: 

 . ٧١، ص١٩٨٣د. مصطفى العوجي، الأمن الاجتماعي، مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان،  )٦٢(
الإعاقة، رجاء زهاني، واخرون، مهددات الامن الاجتماعي في ظل أدوات الاعلام الرقمي، المجلة العلمیة للتكنلوجیا وعلوم    )٦٣(

 . ١٤٨، ص٢٠١٩، ١، العدد/١المجلد/
"نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي دیمقراطي تعددي،   )٦٤(

بذ سیاسة العدوان، والاهتمام عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشیوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقیق العدل والمساواة، ون 
بالمرأةِ وحقوقها، والشیخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتیل الإرهاب..." مقدمة دستور جمهوریة العراق  

 . ٢٠٠٥لسنة 
لى، كلیة القانون  د. احمد فاضل حسین و سناء عبد طارش، القواعد الدستوریة وأثرها في تحقیق الامن الاجتماعي، جامعة دیا  )٦٥(

 . ٣٣الاول/ ص-الكلیة-مؤتمر-بحوث/aw.uodiyala.edu.iqوالعلوم السیاسیة، المؤتمر الكلیة الأول، 
د. حنان محمد حسن، اتجاهات بعض الفئات الاجتماعیة نحو الإصلاح السیاسي في المجتمع المصري، مجلة مركز بحوث    )٦٦(

 . ٥٤،ص٢٠٠٧، ٢١الشرق الأوسط بجامعة عین شمس ، مصر، عدد/
 . ٣٥، ص٢٠١٥، معهد الولایات المتحدة للسلام، واشنطن، ١لیان مكاي، نحو ثقافة سیادة القانون، ط )٦٧(
 ٣٥نرجس طاهر و دنیا بن رمضان، صیاغة مشروع الدستور، مرجع سابق، ص )٦٨(
 https://alroya.om/postد. سلطان بن خمیس الخروصي، مقوّمات الأمن الاجتماعي، متاح على الموقع الالكتروني:  )٦٩(
،  ٢٠٠٥د. عوض المر، المواطنة في الدساتیر المصریة، منتدى حوار الثقافات بالهیئة القبطیة الانجیلیة للخدمات الاجتماعیة،    )٧٠(

 .   ٦٤ص

https://www.iraqfsc.iq/t.2022/page_2/
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مجلة اتجاهات سیاسیة،    ،العربي  التمیز العنصري على الاستقرار السیاسي، المركز الدیمقراطي  د. شریفة محمد بلاط، اثر  )٧١(

 .  ٨، ص٢٠٢٩، حزیران/  ٣، مجلد/١١العدد/
لبنان،  ٢حسن موسى الصفار، الاستقرار السیاسي والاجتماعي، ضروراته، وضمانته، ط  )۷۲( للعلوم، بیروت،  العربیة  الدار   ،

   . ١٥ص، ٢٠٠٥
 .٣١١، ص٢٠١٩، ٥محمد الصالح بوعافیة، الاستقرار السیاسي، قراءة في المفهوم والغایات، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد/  )۷۳(
 . ٤٧، ص٢٠٢١، سبتمبر/ ٧، مجلد/ ١ور القیادة السیاسیة في تحقیق الاستقرار السیاسي، مجلة قضایا معرفیة،عدد، دحماني محمد، د  )٧٤(
 د. حسام عیسى و د. فتحي فكري، واخرون ، التعدیلات الدستوریة، رؤى مستقبلیة، مناقشات منتدى الإصلاح الدستوري،  )٧٥(
 . ٧، ص٢٠٠٧، شركاء التنمیة للبحوث والاستشارات، مص، ١ط
 aby.co.ukhttps://www.alar:  الالكتروني  خیري عمر، مسألة عودة الشرعیة في مصر، الجزء الأول، متاح على الموقع  )٧٦(
على انه: "تعد المفوضیة العلیا لحقوق الانسان والمفوضیة    ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة  ١٠٢نصت المادة ( )۷۷(

 العلیا المستقلة للانتخابات، وهیئة النزاهة، هیئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتنظم اعمالها بقانون".
على ان: "یحدد القانون المجالس القومیة المستقلة، ومنها   ٢٠١٤) من دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  ٢١٤ونصت المادة (  

 لمجلس القومي لحقوق الإنشان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة و..." 
ى انه: "ینظم بقانون عمل الاجهزة الامنیة وجهاز عل  ٢٠٠٥اولاً) من دستور جمهوریة العراق لسنة    /٨٤نصت المادة (  )٧٨(

 المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحیاتها، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب" 
و على ان: "حریة تأسیس الجمعیات والاحزاب السیاسیة، أ  ٢٠٠٥/اولاً) من دستور جمهوریة العراق لسنة  ٣٩نصت المادة (  )٧٩(

 الانضمام الیها مكفولة، وینظم ذلك بقانون".
 ٣٥نرجس طاهر و دنیا بن رمضان، صیاغة مشروع الدستور، مرجع سابق، ص )٨٠(
 .٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ١٢٥المادة ( )٨١(

 المصادر

 اولا: الكتب والمؤلفات

الدستوري والنظام الدستوري في  احسان حمید المفرجي واخرون، النظریة لعامة في القانون  د. - ١
 . ٢٠٠٨العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 

 . ٢٠٠٢، القاهرة، دار الشروق،  ٢احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، طد.   - ٢
ط - ٣ الإسلام،  في  السیاسي  النظام  القرشي،  شریف  بیروت، ٢باقر  للمطبوعات،  التعارف  دار   ،

 ه.١٣٩٨
 .٢٠٠٠لوسیط في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، مصر، جابر جاد نصار، اد.  - ٤
حسام عیسى و د. فتحي فكري، واخرون ، التعدیلات الدستوریة، رؤى مستقبلیة، مناقشات  د.   - ٥

 . ٢٠٠٧، شركاء التنمیة للبحوث والاستشارات، مص، ١منتدى الإصلاح الدستوري، ط
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 الأول، منشاة المعارف بالإسكندریة، دون سنة طبع.حسن كیرة، المدخل الى القانون، القسم د.  - ٦
، الدار العربیة ٢حسن موسى الصفار، الاستقرار السیاسي والاجتماعي، ضروراته، وضمانته، ط - ٧

 . ٢٠٠٥للعلوم، بیروت، لبنان،  
، بیروت، لبنان، دار البلال،  ١زهیر شكر، "النظریة العامة للقضاء الدستوري"، الجزء الثاني، طد.   - ٨

٢٠١٤. 
، بیروت، لبنان، دار البلال،  ١زهیر شكر، النظریة العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، ط.  د  - ٩

٢٠١٤. 
 ه.١٤٠٣، طهران،  ٢الشهید السید محمد باقر الصدر، الإسلام یقود الحیاة، ط - ١٠
عبد الغني عبد ا� بسیوني، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دون دار وبلد د.   - ١١

 . ٢٠٠٤نشر، 
الأیدیولوجیا، ط  - ١٢ مفهوم  العروي،  المغرب،  ٨عبدا�  البیضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز   ،

٢٠١٢    . 
الفكرة د.   - ١٣ التغییر في ضوء  الثبات وموجبات  عصمت عبدا� الشیخ، الدستور بین مقتضیات 

 القانونیة السائدة لدى أفراد المجتمع، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر. 
 .٢٠٠٧، نهضة مصر للطباعة والنشر،  ١ار علي حسن، الأیدیولوجیا، طعمد.  - ١٤
  – عوض المر، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في ملامحها الرئیسیة، مركز رینیه  د.   - ١٥

 ٢٠٠٣جان دبوي للقانون والتنمیة، 
، القاهرة،  ، دار المنار للنشر والتوزیع٢فؤاد محمد الناي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ط د.   - ١٦

٢٠٠٥. 
 .  ١٩٧٢، دار صادر، بیروت، لبنان، ٢، ط ١مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج  - ١٧
الجامعیة، د.   - ١٨ المطبوعات  دار  وقضاءً،  فقهاً  الدستوري  القانون  فهمي،  زید  ابو  مصطفى 

 .٢٠٠٨الإسكندریة،  
 . ١٩٨٣مصطفى العوجي، الأمن الاجتماعي، مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان، د.  - ١٩
، مصر، مكتبة  ١مصطفى محمود عفیفي، رقابة الدستوریة في مصر والدول الأجنبیة، ط  د. - ٢٠

 .سعید رأفت، دون سنة طبع 
 . ٢٠١٣، الذاكرة للنشر والتوزیع، بغداد، ٢منذر الشاوي، فلسفة الدولة، طد.  - ٢١
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الجمهوریة  د.   - ٢٢ السوریة،  الجامعة الافتراضیة  القانوني، منشورات  مؤید زیدان، علم الاجتماع 
 ٢٠١٨عربیة السوریة، ال

 .٢٠١٠یحیى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة، د.  - ٢٣
 ثانیا: الكتب المترجمة 

 . ١٩٧٩عبد الرحمن بدوي، امانویل كانت فلسفة القانون والسیاسة، وكالة المطبوعات، الكویت،  - ١
 . ٢٠١٥الولایات المتحدة للسلام، واشنطن، ، معهد ١لیان مكاي، نحو ثقافة سیادة القانون، ط  - ٢

 : البحوثثالثا

عبد طارش، القواعد الدستوریة وأثرها في تحقیق الامن الاجتماعي،    وسناءاحمد فاضل حسین  د.   - ١
 مؤتمر الكلیة الأول. -جامعة دیالى، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، المؤتمر الكلیة الأول، بحوث 

صلاح الدستوري، مجلة الدستوریة تصدرها المحكمة الدستوریة  احمد فتحي سرور، منهج الإد.   - ٢
 . ٢٠٠٦، ابرل/ ٩العلیا في مصر، العدد/

ـة جامعة عبد  د.  - ٣ ـدولي والتنمی ـانون ال جلطي منصور، مقومات الدستور الدیمقراطي، مجلة الق
 .   ٢٠١٧، ٢، العدد/٥الجزائر، المجلد/ -مستغانم  -الحمید بن بادیس 

القانونیّة    جورجي شفیق ساري،د.   - ٤ التناسب بواسطة القاضي الدستوري"، مجلة البحوث  "رقابة 
 . ٢٠١٨، أغسطس ٦٦والاقتصادیّة، العدد/

حسین احمد مقداد، المدلول السیاسي والقانوني الدستوري ودور القاضي الدستوري في تحقیق  د.   - ٥
نونیة والاقتصادیة، التطابق بینهما، جامعة حلوان، كلیة الحقوق، مجلة حقوق حلوان للدراسات القا

 . ٢٠١٣، ٣٨العدد/
المجتمع  د.   - ٦ في  السیاسي  الإصلاح  نحو  الاجتماعیة  الفئات  بعض  اتجاهات  حسن،  محمد  حنان 

 . ٢٠٠٧، ٢١المصري، مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عین شمس ، مصر، عدد/
، ١،د معرفیة، عد یا  دحماني محمد، دور القیادة السیاسیة في تحقیق الاستقرار السیاسي، مجلة قضا - ٧

 . ٢٠٢١، سبتمبر/٧مجلد/
رجاء زهاني، واخرون، مهددات الامن الاجتماعي في ظل أدوات الاعلام الرقمي، المجلة العلمیة   - ٨

 .٢٠١٩، ١، العدد/١للتكنلوجیا وعلوم الإعاقة، المجلد/
التمیز العنصري على الاستقرار السیاسي، المركز الدیمقراطي العربي،   أثرشریفة محمد بلاط،   - ٩
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 .٢٠٢٠، حزیران/ ٣، مجلد/١١مجلة اتجاهات سیاسیة، العدد/
في الأنظمة السیاسیة، مجلة العلوم القانونیة    وأثرهاالتحرریة    الأیدلوجیةطه رمزي الشاعر،  د.   - ١٠

 . ١٩٧٥، ١عدد/ ،١٧والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مجلد/
المحكمة  د.   - ١١ الدستوریة تصدرها  التغییر والتعدیل، مجلة  بین  المصري  الدستور  البنا،  عاطف 

 . ٢٠٠٦، ابرل/ ٩الدستوریة العلیا في مصر، العدد/
رزاق جابر، السلطة القضائیة في العراق ومدى توافقها مع    وضرغامعدنان عاجل عبید  د.   - ١٢

السلط لعمل  المنظمة  القانونیة  العراق  الفكرة  دستور  في  الدستوریة  مجل٢٠٠٥ات  الكوفة،   ة، 
 .٤٥/٢العدد/

الشیخ، الرقابة الدستوریة والفكرة القانونیة السائدة في المجتمع السیاسي،    عبد ا�عصمت  د.   - ١٣
 . ١٩٩٨كلیة الحقوق، جامعة حلوان، 

یة الانجیلیة  عوض المر، المواطنة في الدساتیر المصریة، منتدى حوار الثقافات بالهیئة القبطد.   - ١٤
 .٢٠٠٥للخدمات الاجتماعیة،  

محمد الصالح بوعافیة، الاستقرار السیاسي، قراءة في المفهوم والغایات، مجلة دفاتر السیاسة   - ١٥
 . ٢٠١٩، ٥والقانون، العدد/

المضیف  د.   - ١٦ الدستوري  القاضي  تفسیر  الشیمي،  الحفیظ علي  د. عبد  و  نویجي  محمد فوزي 
، الجزء  ٢لیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة الخامسة، العدد/ودوره في تطویر القانون، مجلة ك

 ٢٠١٧الأول، مایو  
الإصلاح الدستوري تغییر الدستور أم تعدیل الدستور، مجلة الدستوریة    فهميمصطفى أبو زید  د.   - ١٧

 .٢٠٠٦، ابرل/ ٩تصدرها المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، العدد/
الدیمقراطد.   - ١٨ عفیفي،  محمود  الحقوق،  مصطفى  مجلة  والطموحات،  الواقع  بین  السیاسیة  یة 

 .١٩٩٩، ٢، عدد/٢٣الكویت، مجلد/
مقدم سعید، عملیات اعداد وصناعة الدستور، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  د.   - ١٩

 . ٩جامعة محمد خضر بسكرة، العدد/
طاهر   - ٢٠ للدیمقراطیة    ودنیانرجس  الدّولیّة  المؤسسة  الدستور،  مشروع  صیاغة  رمضان،  بن 

 . ٢٠١٣والانتخابات، 
یحیى الجمل، الدستور بین التعدیل والتغییر، مجلة الدستوریة تصدرها المحكمة الدستوریة  د.   - ٢١
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 . ٢٠٠٦، ابرل/٩العلیا في مصر، العدد/
 : الرسائل والاطاریح رابعا

صالح   - ١ حمید  أطروحة  سرهنك  عنه،  الدفاع  والیات  الدیمقراطي  الدستور  مقومات  البرزنجي، 
 . ٢٠٠٧دكتوراة، كلیة القانون، جامعة صلاح الدین، أربیل، 

طلبة   - ٢ ماجستیر،  رسالة  العراقیة،  الدساتیر  في  السائدة  القانونیة  الفكرة  القادر،  عبد  ضیاء  مهند 
 . ٢٠٠٠الحقوق، جامعة النهرین، 

"التفسیر الدستوري، أطروحة دكتوراة، مصر، جامعة عین شمس، كلیة  ولید محمد عبد الصبور،   - ٣
 . ٢٠١٣الحقوق، 

 : الدساتیر والقوانینخامسا

 . ٢٠١٤دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة    - ١
 . ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة  - ٢

 : احكام وقرارات سادسا

 المحكمة الاتّحادیّة العلیا العراقیة  - ١
 الدّستوریّة المصریة.المحكمة  - ٢
 المجلس الدستوري الفرنسي. - ٣

 الدراسات المنشورة على شبكات الانترنیت  :سابعا

الالكتروني:   - ١ الموقع  على  متاح  الاجتماعي،  الأمن  مقوّمات  الخروصي،  خمیس  بن  سلطان  د. 
https://alroya.om/post 

المو - ٢ على  متاح  الأول،  الجزء  مصر،  في  الشرعیة  عودة  مسألة  عمر،  الالكتروني: خیري  قع 
https://www.alaraby.co.uk 

ستیفن روس، هیلین أرفینق، هینز كلوق، ترجمة: عبد الرحمن مشعل، مناهج تفسیر الدستور.  - ٣
 https://hekmah.orgمتاح على الموقع الالكتروني: 

 : المصادر الاجنبیة ثامنا

١ - Ball, Terence, Richard Dagger, and Daniel O'Neill. Political Ideologies and 
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the Democratic Ideal. New York: Pearson Education, 2014. 
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